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 شكر وعرفـان
من رزقه وعلمه ما لم  الحمد الله الذي خلق الإنسان وصوره بقدرته وأنعم عليه  

يكن يعلم وكان فضل االله عليه عظيما والصلاة والسلام على خيرة رسله محمد  

 عبده ونبيه

لقبوله الإشراف على  " مزيتي فـاتح"في بادئ الأمر نقدم شكرن إلى الأستاذ  

هذه المذكرة وإلى جميع أساتذة قسم الحقوق بجامعة عباس لغرور خنشلة  

 وقتهم وعلمهم ما يجعلنا نظل مدينين لهم مدى الحياةلمنحهم لنا الكثير من  

 .ونتقدم بالشكر إلى كل من وجهنا وساعدنا في إتمام هذا العمل المتواضع

  .شكرا للذين تركوا لنا أشياء سعيدة تجعلنا نبتسم حين تبدو الحياة كئيبة

  

  

  

  

  

  



  الإهداء

على إنهاء وها  أو من بمقولة لكل نهاية بداية وها أنا أريى رحلتي قد شارفت  

 أنا اليوم شخص كان له الفضل في مسيرتي

هذه المسيرة أهدي هذا    لإتمامأهدي هذا النجاح إلى كل من سعى معي  

البحث إلى من علمني القيم والمبادئ إلى من لا ينفصل إسمي عن اسمه إلى  

والدي الحبيب  "من كان مصدر الدعم والعطاء إلى الرجل الأبرز في حياتي  

وإلى من أضاءت في ليالي العتمة طريقي وإلى من ظلت دعواتها   "رحمه االله

 "والدتي الحبيبة"تضم اسمي إلى من مهدت لي طريق العلم  

إلى شريكة الدرب والطموح البعيد إلى من أزالت من طرث أشواك الفشل  

 ومن كانت دوما موضع اتكاء عثرات حياتي خالتي الحبيبة

ملهمي نجاحي وإلى كل من يقرحهم  وإلى الشموع التي تنير طريقي وإلى  

  نجاحي ولكل من كان عونا وسندا في هذه الطريق أنا ممتنة لكم جميعا

 حانو بثينة

 

 

 



  الإهداء

بعد مسيرة دراسية دامت عدد السنين سنة حملت في طياتها الكثير  

من الصعوبات والمشقة والتعب اليوم هاهنا نقطف ثمرها والحمد الله  

الحنونة الى من كانت دعواتها تحيطني  أهدي تخرجي الى تلك  

وتسعدني في كل وقت الى من اضاءت في ليالي العتمة طريقي الى  

من مهدت لي طريق العلم قرة عيني أمي الحبيبة وإلى الشموع التي  

تنير طريقي وإلى ملهم نجاحي اخواتي منى وخولةوالان اومن بمقولة  

د شارفت على الانتهاء و  لما بداية نهاية وهاانا ارى رحلتي الدراسية ق

اليوم اختم بحث تخرجي بكل التقدير وامتنان لكل شخص كان له الفضل  

 في مسيرتي

 سعادنة سعاد



 

 

 

 دمةـــقـــم
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  :مقدمة

ینبغي على الموارد البشریة ذات الكفاءة العمل على خلق وإیجاد علاقات وظیفیة 

جیدة وقویة مع جمیع الشركاء والفاعلین علیه في قطاع النشاط الذي تنتمي إلیه بدأ 

الإدارة العمومیة المعنیة وكذا كافة الشركاء أو  بالموظفین والمستخدمین المنتمین للمؤسسة

  .الاجتماعیین لاسیما المنظمات النقابیة

داء مهامها على أحسن وجه الأمر أحیث أنه وحتى تتمكن إدارة الموارد البشریة من 

العمومیة فإنه ینبغي الإدارة أو  داء العام للمؤسسةالذي من شأنه ان یعود ایجابیا على الأ

وإرساء علاقات وظیفیة جیدة وقویة مع مستخدمیها وهذه الهیئات التي تعتبر  علیها إیجاد

  .شریك أساسي وجزء مهم من شأنه المساهمة في تجسید أهداف وغایات المؤسسة

تبر النقابات التي تمثلهم تعأو  لذلك فإن تنظیم وإدارة العلاقة الوظیفیة مع المستخدمین

أحد وظائف إدارة الموارد البشریة التي تهتم بإدارة وتنظیم العلاقة الوظیفیة مع المستخدمین 

الإدارة العمومیة وكذا أو  والمنظمات النقابیة، لاسیما التي تملك تمثیلا على مستوى المؤسسة

م الإهتمام بجمیع الموضوعات والمسائل ذات الصلة بنزاعات العمل الجماعیة التي قد تقو 

بخصوص العلاقات الإجتماعیة والمهنیة والشروط العامة للعمل بین كل من المستخدمین 

الإدارة العمومیة من جهة أخرى، ومن المعلوم أن من یملك أو  وممثلیهم من جهة والمؤسسة

السلطة قد یتعسف في إستعمالها والمساس بحقوق الموظفین لهذا أقرت التشریعات مجموعة 

  .نیة لحمایة هذه الحقوق وحل النزاعات الناجمة عنها  النزاعاتمن الوسائل القانو 

ومن أبرز هذه الوسائل ما یعرف بالإضراب والذي یعرف على أنه إمتناع العاملین 

عن آداء عملهم لفترة مؤقتة دون التخلي الكلي عن وظائفهم وذلك إما إحتجاجا على أوضاع 

  .أملا في نیل مطالب محددةأو  معینة
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الإضراب بهذا المعنى أمرا ممكنا ومتصورا في المشروعات الخاصة التي وإذا كان 

تهدف أساسا لتحقیق الربح فإنه لیس كذلك في المرافق العامة التي تقدم خدمات أساسیة 

للجمهور لأن مثل هذا الإضراب كن شأنه عرقلة سیر المرفق العام بانتظام وإطراد مما یؤثر 

مما یؤثر بالنتیجة على النواحي السیاسیة والاقتصادیة سلبا على حیاة الناس ومعیشتهم و 

والاجتماعیة في الدولة ،خاصة إذا ما تذكرنا أن المرافق العامة تحتكر عادة نوع من 

لا تقدم لهم من خلال هیئات  والتي ماعة كالتعلیم والمیاه والكهرباءالخدمات التي تحتاجها الج

  .أخرى

ب في إطار الوظیفة العامة فالدول الرأسمالیة وتختلف الدول في تعاملها مع الإضرا

الموظف وأحد الوسائل المشروعة أو  تعتبر الإضراب من حیث المبدأ حقا دستوریا للعامل

لحصوله على مطالبه وتحسین ظروف عمله ولكنها تضع العدید من الضوابط التي تضمن 

لمواطنین، أما في الدول أن لا تخل ممارسة هذا الحق بسیر المرافق العامة وتعطیل مصالح ا

والتي تعد فیها الدولة هي رب العمل فلا مجال لممارسة الحق في الإضراب حتى  الاشتراكیة

  .في القطاع الخاص ولذا یعد الإضراب فیها الإضراب أمرا مجرما

  :الأهمیة: أولا

  .مدى تأثیر هذا الحق على سیر المرافق العامة من جهة والموظف من جهة أخرى -1

لإعتباره ظاهرة مثیرة للنقاش في معظم المجلات ذلك نظرا للأهمیة البالغة التي ینطوي  -2

  .علیها

  .إرتباطه بالنزاعات الجماعیة للعمال -3

  :أهداف دراسة الموضوع: ثانیا

  .معرفة وتحدید تسییر الإضراب وتبین مختلف الأحكام القانونیة الخاصة به -1

  .ثار المترتبة عنهاابراز آلیات تسویة تلك النزاعات والآ -2
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  :أسباب اختیار الموضوع: ثالثا

  :الأسباب الذاتیة -أ

رغبتنا الشخصیة في معالجة هذا الموضوع وإعطائه القدر اللازم من الإهتمام وذلك نظرا -1

  .للأهمیة البالغة التي یكتسیها 

  .وكذا حماسنا لدراستك والفائدة التي قد نجدها في حیاتنا العملیة-2

  الموضوعیةالأسباب  - ب

  . كونه ظاهرة قانونیة جاءت في مرحلة زمنیة متأخرة-1

لكونه من المواضیع البالغة الأهمیة والمطروحة بقوة في الساحة الدولیة والوطنیة نتیجة -2

  ....التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها

لأخیرة في وأیضا ما شهدته الساحة المهنیة للعمال من كثرة الإضرابات في الآونة ا -3

  .الخاصأو  القطاع العام

  وكذلك الرغبة في معرفة رأي المشرع في مسألة الإضراب -4

  :الإشكالیة: رابعا

همیته لأ الدوائر العملیة والعلمیة نظرا تعد الإضرابات ظاهرة مثیرة للنقاش في مختلف

وكذلك إرتباطه بالفرد والمجتمع على حد السواء ومن هنا نثیر ، وإرتباطه بالجانب التنظیمي

 : الإشكالیة التالیة 

في  لممارسةحقالإضرابالمشرع الجزائري الضماناتالقانونیةوالضوابطالتیحددهاالقانونماهی -

 ؟23/08ظل القانون 

  

  



 مقدمة

 

4 

 

  الصعوبات: خامسا

 تعد بمثابةولقد واجهتنا خلال إنجاز هذا البحث صعوبات وعراقیل والتي كانت 

  :محفزات وتتمثل أبرز المشاكل في

 .ندرةالدراساتالقانونیةوالمراجعالمتخصصة -

قتصرت دراسته في مذكرات ماستر اكما أننا لم نجد من قام بدراسته برسائل دكتوره بل  -

 .وبعض المجلات

  :المنهج المعتمد في الدراسة: سادسا

والذي یتناسب الوصفي التحلیلي و عتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج اولقد 

عناصر  على كافة الضوء طیلب منهج یمكننا تسسالموضوع لأنه أنمع طبیعة دراسة 

عرض القواعد  ،بالإضافةالموضوع وأیضا نقوم من خلاله إلى كیفیة ممارسة حق الإضراب

  .المنظمة له وتحلیل مختلف المواد القانونیة له

  الدراسات السابقة: سابعا

 القانونیة والضوابط الضماناتسعیدة  التي نوقشت بجامعة الماستر شهادة لنیل مذكرة -

لطالب ل 2016/2017السنة  العامة، الوظیفة في الإضراب حق لممارسة

أما نحن  02/90إلا أن هذه الدراسة تناولت الضمانات في ظل القانون .لعویساتلحسن

 .23/08فقد تناولناها في ظل القانون 

مذكرة ماستر حق الإضراب في المؤسسات الاقتصادیة والعمومیة التي نوقشت بجامعة  -

الحق في أن ، لطالبة جدي نریمان، وتوصلت هذه المذكرة الى 2013/2012ورقلة سنة 

تم النص و .الإضراب من الحقوق والحریات العامة ووسیلة من وسائل التعبیر عن الرأي

فین والمتعاقدین من أجل الدفاع عن مصالحهم على الحق في الإضراب لصالح الموظ

أما دراستنا ستتناول الحق في .  المهنیة لذلك احاطه المشرع بضمانات تكفل ممارسته
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الوظیفة العمومیة للعمال والموظفین وهو ما یمیزها عن الدراسة السابقة التي تناول الحق 

  .في الاضراب للعمال دون الموظفین

أما نحن فقد تناولناها في ظل  02/90لت الضمانات في ظل القانون إلا أن هذه الدراسة تناو 

  .23/08القانون 

  :التصریح بالخطة: تاسعا

تتطلب الدراسة إلقاء الضوء على تحدید الإطار المفاهیمي لحق الإضراب وكذا تحدید 

  : الإطار القانوني له وذلك وفق الخطة التالي

 تحت عنوان الإطارالمفاهیمي لممارسة حق الإضراب، والذي یندرج تحته  :الفصل الأول

  :مبحثین

 الإضراب ماهیة الحق في ممارسة: حث الأولالمب -

  التطور التاریخي لحق ممارسة الإضراب: المبحث الثاني -

  . ویحتوي كل منهما على مطالب

 تناولنا الإطار المفاهیمي القانوني لممارسة حق الإضراب، والذي یندرج  :الفصل الثاني

  :من خلاله مبحثین نذكرهما كالآتي

الآلیات القانون لتسویة النزاعات والقیود الواردة على حق ممارسة : المبحث الأول -

 الإضراب

 .الآثار القانون لحق ممارسة الإضراب والجزاءات المترتبة علیه: المبحث الثاني -

  . ویحتوي كل منهما على مطالب



 

  

  

  

  

 

  

 الفصل الأول

طار النظري لممارسة حق  الإ

 الإضراب
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  الإطار النظري للمارسة حق الإضراب: الفصل الأول

فهي ولیدة النضالات یعد الإضراب ظاهرة من الظواهر العالمیة في عالم الشغل، 

العالمیة في هذا المجال، فتاریخیا عرف الإضراب تطورات حسب الحقبة الزمنیة التي 

سایرتها البشریة حیث كان الإضراب جنحة في أول الأمر ثم أصبح خطأ إلى غایة الاعتراف 

به كحق دستوري ابتداءا من النصف الثاني من القرن العشرین كما حاربت الشریعة 

ة جمیع أشكال استغلال القوي للضعیف، وبذلك تكون قد نظمت العلاقة بین الإسلامی

السلطة الإداریة من جهة أخرى، حیث أرشدت أو  العامل من جهة ورب العملأو  الموظف

أو  تعسفكلا منهما إلى واجبة تجاه الآخر في العصر الحالي وبالتالي وقصد مقاومة 

لهذا الأخیر لحق الإضراب والذي ظهر كحق أساسي استغلال الإدارة للموظف ثم الاعتراف 

  .في الوظیفة العامة

ونظرا لأهمیة وسیلة الإضراب في تحقیق المصالح المهنیة للموظفین كان لابد من 

إحاطة بمجموعة من الضمانات القانونیة التي تكفل ممارسة هذا الحق من خلال الاعتراف 

ناء على ما سبق تم تقسیم هذا الفصل إلى به وإبراز التطور التاریخي لحق ممارسته، وب

  مبحثین أساسیین 

  .الإطار المفاهیمي والقانوني لحق الإضراب: المبحث الأول -

  .التطور التاریخي لحق ممارسة الإضراب: المبحث الثاني -

  

  

  

  

  



الاطار النظري لممارسة حق الإضراب:                                 الفصل الأول  

 

8 

 

  ماهیة الحق في ممارسة الإضراب: المبحث الأول

لاعتباره وسیلة من الوسائل یعتبر الإضراب من المسائل التي حظیت باهتمام كبیر 

مختلط ومتنوع، وهذا  التي یدافع بها العمال عن مطالبهم فهو من الحقوق التي بها طابع

سباب التي یقوم علیها فالإضراب هو نتیجة لنضالات ومحاولات قادها العمال نظرا إلى الأ

التشریعیة  ضد ارباب العمل والمؤسسات المستخدمة فقد خطى بعنایة كبیرة من قبل الهیئة

في الآونة الاخیرة، منطقة له من كل الجوانب لضمان ممارسة والمطالبة به لصفة عادیة، 

وهذا المبحث یلقي نظرة عامة على تطور الحق في ممارسة الإضراب من خلال المطلبین 

  .الأول تعریف الإضراب والثاني صوره وأركانه

  .الإضراب ماهیة: المطلب الأول

كأحد الوسائل التي یلجأ الموظف العام  مازال إلى الیوم  أنهرغم قدم الإضراب إلا

تعریف أولا وقبل التعرف على عناصر الإضراب والتكییف القانوني وجب 1للمطالبة بحقه،

  .الإضراب

  الإضراب مفهوم: الفرع الأول

إن مختلف التعاریف التي تناولت حق الإضراب فقهي وتشریعي لم تستطع أن تعطي تعریف 

  .انعا لمفهوم الإضرابجامعا م

  :التعریف القانوني: أولا

المتعلق  2023یونیو  21المؤرخ في 23/08عرف المشرع حق الإضراب بموجب القانون   

توقف :" بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویق وممارسة حق الإضراب على أنه

جماعي ومتفق علیه عن العمل بهدف تلبیة مطالب اجتماعیة ومهنیة محضة، یقرره العمال 

                                                           
تامر محمد الصالح، الإضراب بین المشروعیة والتحریم، دراسة مقارنة، دار الكتاب الجامعي، الجمهوریة اللبنانیة،  1

  .19، ص 2016الامارات العربیة، الطبعة الاولى، 
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ي هذا القانون الأعوان العمومیون وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص علیها فأو  الأجراء

وبما یتوافق مع متطلبات نشاط المؤسسة واستمراریة الخدمة العمومیة، بعد استنفاد الإجراءات 

الإجباریة للتسویة الودیة للنزاع وطرق التسویة الأخرى المحتملة المنصوص علیها في 

  1".الاتفاقات الجماعیة للعملأو  الاتفاقیات

من  70بهلا دستوریا اعمار بأحكام المادة  والحق في الإضراب من الحقوق المعترف -

ان حق الإضراب معترف به، ویمارس في اطار : " التي تنص على 2020دستور سنة 

یجعل حدود لممارسته في میادین الدفاع أو  ویمكن ان یمنع القانون هذا الحق. القانون

  2".حیویة للأمةالانشطة العمومیة ذات المصلحة الأو  في جمیع الخدماتأو  والامن الوطني

للموظف :" المتعلق بالوظیفة العمومیة على أنه 03-06من الأمر  36كما اعترفت المادة 

  3".حق ممارسة الإضراب في نظر التشریع المعمول به

  :التعریف الفقهي: ثانیا

  :لقد تعددت أراء الفقهاء في هذا التعریف إذ نذكر ما یلي

وقف الجماعي عن العمل بصفة إرادیة وبقرار مدبر الت:" عرفه الأستاذ أحمیة سلیمان بأنه -

من طرف العمال بهدف الضغط على أصحاب العمل والسلطة العامة قصد إجبارها على 

  4".الخضوع لتلبیة مطالبهم وإیجاد حل للنزاع القائم بینهم وبین صاحب العمل

                                                           
هـ الموافق لـ  1444ذي الحجة عام  03ة للعمل المؤرخ في المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعی23/08قانون رقم  1

یتعلق الوقایة من النزعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، الجریدة الرسمیة، العدد  2023یونیو سنة  21

ماعیة للعمل من النزاعات الج الوقایة، یتعلق 2023یونیو سنة  21ه الموافق لـ 1444ذي الحجة عام  03مؤرخ في  .42

  .42وتسویقها وممارسة حق الإضراب، الباب الثالث الجریدة الرسمیة، عدد 
 2023- 04-24من النزاعات الجماعیة وتسویق وممارسة حق الإضراب بمجلس الأمة  الوقایةدراسة نص قانون یتعلق  2

  .2020المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 
 المتضمن، یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20 المرسوم الرئاسي رقم 3

  .54بفروع تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة، عدد 
أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  4

  .139، ص 2005نة الجزائر، الطبعة الثالثة، س
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یین عملهم، المستخدمین العمومأو  هجر الموظفین:" یُعرف الفقه المصري الإضراب أنه -

مع تمسكهم بوظائفهم، ویلجا الموظفون عادة لهذا الإجراء إظهارا لسخطهم على عمل من 

  1".لإرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبهم أو  أعمال الحكومة،

توقف العمال الجماعي المؤقت عند تنفیذ : " أما الفقه العراقي عرف الإضراب على أنه -

عقود العمل بسبب وقوع نزاع جماعي یتعلق بالمطالبة بتحسین التزاماتهم المقررة بموجب 

  2".اكثرهم أو  شروط وظروف العمل یقصد بتوقف العمل الجماعي جمیع العمال

  التعریف القضائي: ثالثا

الإضراب على  1951یونیو  28عرفت محكمة النقض الفرنسیة، في الحكم الصادر عن 

  ".العمال المهنیةوسیلة من وسائل الدفاع عن مصالح : "أنه

توقف إرادي عن العمل : " وبصفة عامة استقر موقف هذه المحكمة على أن الإضراب هو -

من أجل تدعیم مطالب مهنیة مقررة مسبقا في النظم والاتفاقیات الجماعیة، لم یوف بها 

  3".صاحب العملأو  المستخدم

  

  

  

  
                                                           

زناي فریدة، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للوظیفة العمومي الجزائري، بحث لنیل شهادة ماجستیر في القانون  1

  .102- 101، ص 2004الدولي لحقوق الانسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
، ص 1989لطبعة الثانیة، مطبعة العمال المركزیة، بغداد، العراق، یوسف الیاس، قانون العمل، ا. عدنان العابد ود. د 2

209.  
محمد سعید اللیثي، التظاهر والإضراب دراسة تطبیقیة مقارنة، دار أبو المجد للطباعة، مصر القاهرة، الطبعة الثانیة،  3

  .127، ص 2016
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  :خصائص حق الإضراب: الفرع الثاني

  خصائص الإضراب: أولا

  :الإضراب حق مشروع ومقید -1

یعد الإضراب أحد حقوق الإنسان ومن اهم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، لذلك اهتم به   

القانون الدولي والقوانین الداخلیة وأكدت علیه العدید من المواثیق الدولیة والاقلیمیة، إلا أن 

ي إطار التشریع وطبق هذا الحق لم یأت مطلق بل جاء مقید ویجب أن یمارسه العمال ف

  1.للضوابط والاجراءات المقررة فیه

  2:الإضراب حق فردي یمارس في اطار جماعي  -2

یعتبر الإضراب حریة فردیة لأنه تقرر لكل عامل بصفة شخصیة فلكل عامل الحق في 

التوقف عن العمل، ویكون الإضراب یعبر عن مصالح العمال فإن هذه الحریة الفردیة 

  .اقهم على التوقف عن العمل بغیة تحقیق مطالبهمللعمال في اتف

وعلیه فإن هذه الخاصیة تعطي العامل الحق في الحریة في المشاركة في الإضراب من 

یعود لمباشرة أو  عدمها، والحریة أن یستمر في الامتناع عن العمل حتى نهایة الإضراب

  .عمله قبل ذلك

  :بغیرهأو  الإضراب حق یلحق الضرر بصاحبه -3

یترتب على ممارسة العامل للإضراب إلحاق الضرر به، من خلال اثارة المسؤولیات  

التأدیبیة ضده، اضافة إلى اثارة المسؤولیة الجزائیة ضده وإذا رافق الإضراب تصرفات غیر 

  .مشروعة من خلال توقف الانتاج وما یترتب علیه من تبعات مالیة

                                                           
  .124-122دار الكتب القانونیة، ص  أبو عمر، مصطفى أحمد، التنظیم القانوني لحق الإضراب، القاهرة، مصر، 1
  .91عبد المحسن عبد الباسط، الإضراب في قانون العمل، القاهرة، مصر، دار النصر للتوزیع والنشر، ص  2
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  :شروط ممارسة حق الإضراب: الفرع الثالث

مجموعة من الشروط لممارسة حق الإضراب یمكن أن نوجزها فیما 23/08س القانون رقم كر 

  :یلي

 .أن یكون ممارسة الإضراب بمناسبة نزاع جماعي للعمل -

استمرار النزاع الجماعي للعمل به استنفاذ الإجراءات الإجباریة للتسویة الودیة للنزاعات  -

 23/08.1المنصوص علیها في الباب الثاني من ق 

 الموافقة على الإضراب من طرف أغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة عامة -

 2.انقضاء أجل الإشعار المسبق للإضراب طبقا للتشریع المعمول به في هذا المجال -

 .عدم اللجوء إلى التحكیم -

  :وموقف المشرع الجزائري منه الإضراب أركان وأنواع: المطلب الثاني

أنواع مختلفة وذلك بحسب الزاویة التي یتم من خلالها النظر یمكن تقسیم حق الإضراب إلى 

إلیه فحق الإضراب من حیث المشروعیة قد یكون إضرابا مشروعا أي وافق الأحكام والقیود 

  .التي فرضها للقیام به كما أنه قد یكون إضرابا غیر مشروع یتم بمخالفة القانون

أو  تم النظر إلیه من حیث درجة شدته وأركان مختلفة إذا ما) صور(كما أنه یتخذ أشكال 

  .والتي أدرجناها في الفروع 3خطورته إذ یمكن تقسیمه إلا أنواع والأركان الآتیة

  

  :أركان حق ممارسة الإضراب: الأولالفرع 

                                                           
 .الوقایة من النزعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب المتعلق 23/08قانون 1
  .24، ص 2003عبد الحكیم بن مصباح سواكر، بسكرة، 2
، ص 2008، دار النشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2هیثم جامد المصاروة، المتقي في شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، ط3

324.  
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من خلال التعریفات السابقة یمكننا استنتاج أن للإضراب ركنین أساسیین یجب نوافرهما معا 

والركن ) أولا(الركن المعنوي : العمل بصفة الإضراب وهمالكي تضفي على التوقف عن 

  ).ثانیا(المادي 

  :الركن المعنوي  - أ

  :عناصر وهي 03یتكون الركن المعنوي بدوره من 

  : قصد الإضراب .1

، وللقصد 1الوظیفة لفترة مؤقتةأو  ومعناه أنت إرادة العمال قد اتجهت نحو تعلیق عقد العمل

الموظف قد أراد الإضراب وأراد النتیجة وبعبارة أو  لعاملعنصران العلم والإرادة أي ان ا

وقوع أو  أخرى فإن إرادته قد اتجهت نحو قبول السبب والنتیجة معا، فلا یمكن مكرها،

غبن فلا یعتبر إضرابا، حالة توقف العمال عن العمل لأسباب أو  استغلالأو  ضحیة تدلیس

لإنتاج، كما لا یعتبر إضراب التوقف خارجة عن إرادتهم الحرة كنقص المواد الأولیة ل

وكذلك یجب أن  3بسبب القوة القاهرةأو  2الجماعي عن العمل لأسباب راجعة لصاحب العمل

تتجه نیة العامل إلى الضغط على صاحب العمل من أجل تحقیق مطالب مشروعة وممكنة 

ل هذا فإن كانت نیتهم فقط الإخلال بسیر العمل كان تصرفهم غیر مشروع، في استعما

، كما لا یعد إضراب الاستقالة الجماعیة التي تعد هي كذلك وسیلة ضغط على 4الحق

  .صاحب العمل

  
                                                           

، 1986، القاهرة، مصر، المكتبة القانونیة، 2محمد عزمي البكري، مدونة الفقه القضاء، في قانون العمل الجدید، الجزء1

  .735ص 
  139لسابق، ص سلیمان أحمیة، المرجع ا2
  .685، ص 2001-2000السید عید نایل، قانون العمل، القاهرة، مصر، دار النهضة العربیة، 3
، )الأردن(إبراهیم صالح الصرایرة، مشروعیة الإضراب وأثره في الخلافات التعاقدیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، عمان  4

  .53، ص 2012دار وائل للنشر، 
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  :تدبیر الإضراب .2

أو  لكي یتطبق على التوقف الجماعي عن العمل صفة الإضراب یجب أن یصاحبه إتقان

بالمفهوم الدقیق لاحقا، لذلك لا یتحقق الإضراب أو  تدبیر الإضراب، ولا یهم إن كان سابقا

، فبغیر الجماعة لا یكون إذ تعلق الأمر بمجرد تزامن الحالات توقف فردیة لأسباب مختلفة

  1".أن الإضراب هو التوقف الجماعي المدبر عن العمل"الإضراب مدبرا، غالبة الفقهاء قالو 

  :الغایةأو  النتیجة .3

الممكنة والمشروعة جوهر العناصر یتحدد الإضراب بغایاته، فیعد تحقیق المطالب المهنیة 

المعنویة للإضراب، ویمثل الهدف النهائي والغایة الرئیسیة من ممارسته فوجوب توافر 

المصلحة المهنیة للعمال لمضربین هو أمر ضروري وجوهري أي أن یكون الهدف من 

  2.الإضراب هو تحقیق مطالب مهنیة للعمال

  :الركن المادي. ب

لإضراب، ولولاه لكن أمام حالة التوقف عن العمل غیر الشرعي ویتكون یعد الركیزة الثانیة ل

  :من عناصر فرعیة هي

  :التوقف عن العمل .1

یتمثل التوقف عن العمل في إقلاع العمال عن اداء العمل المكلفین بأدائه اتفاق وقانون دون 

لائحة داخلیة أو  جماعيأو  ، ومهما كان مصدر عقد العمل فردي3رضا صاحب العمل

ویشترط أن یكون التوقف كاملا وصریحا، بحیث لا یدع مجالا للشك في رغبة العمال في 

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة، )لبنان(، بیروت 1ضراب المهني للعمال وآثاره دراسة مقارنة، طمصدق عادل طالب، الإ1

  .38، ص 2013
2Chande or liac, le contrat du travail d'apres la loi et le jurisparu, tonne 3, les greves, Paris ed 
entreprise moderne, 1968, p23 
3Pierre Dominique Ollier, le droit du travail, Paris, Acollin, 1972, p389 
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الضغط على صاحب لعمل من اجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة وعلیه فإن  مجرد إبطال 

العمال في معدل العمل لا یعد عملا مشروعا ما لم یقم المشرع على أنه تدرج في ممارسة 

  .حق الإضراب

  :ماعي عن العملالتوقف الج .2

، حیث یعد هذا 1یمثل التوقف الجماعي عن العمل عنصرا جوهریا من عناصر الإضراب

التصرف شرطا لازما لتكییف الحركة الجماعیة على انها إضراب، وهكذا لا یمكن أن یقوم 

إضراب بتصرف منفوذ من جانب عامل واحد فقط، فالذي یتوقف عن العمل لاحتجاج ضد 

یدخل تحت مضللة للإَضراب، بل إن ذلك یشكل خطأ جسیما یبرر فصل عامل آخر لا 

  2.تعویضأو  توقیع العقوبات علیه والتي قد تصل على حد الفصل دون إخطار

إذا فالإضراب وإن كان حق فردي، أي یحق لكل عامل أن یدخل في حركة احتجاجیة عن 

ة وهذا یقودنا للتساؤل یمتنع عنها ولكنه لا یمارس إلا في إطار الجماعأو  طریق الإضراب

عن المعیار المستعمل للتحدث عن الجماعة من عدمها، أي كیف یتم تحدید العدد اللازم من 

  :العمال لتكوین الجماعة؟ هنا نتطرق إلى معیارین هما

 المعیار العضوي :  

الفرع أو  وفق لهذا المعیار لكي یتوافر التوقف الجماعي عن العمل لابد أن تقوم النقابة

النقابي الممثل للعمال داخل المؤسسة بإعلان وتنظیم الإضراب، وبالتالي فإن قیام العمال 

بالإضراب دون الرجوع لنقاباتهم یعد تصرفهم غیر مشروع ولا تضفى علیه صفة الإضراب 

بل قد یعد خطـأ جسیما یعرض أصحابه للعقوبات التأدیبیة، وهذا ما أخذت به بعض 

                                                           
، دار الجامعة )مصر(مصطفى أحمد أبو عمر، الحق في الإضراب بین القانون الفرنسي وقوانین العربیة، الاسكندریة 1

  .36، ص 2012الجدیدة، 
  .213ص ، 1989، مطبعة العمال المركزیة، )العراق(عدنان العابد ویوسف إلیاس، قانون العمل، بغداد 2
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، أما المشرع الجزائري فقد نص أن یتم البث في احتمال التوقف 1یةالتشریعات الأوروب

وقف شرح عبارة  2.الجماعي عن العمل عن طریق جمعیة عامة یستند علیها ممثلو العمال

الممثلین الذین ینتخبهم العمال في أو  ممثلي العمل على أنها تعني الممثلین النقابیین للعمال

، إذا نستنتج أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمعیار 3ینحالة عدم وجود الممثلین النقابی

العضوي من حیث المبدأ، وأضاف المعیار الآخر وهو العددي كمعیار احتیاطي في حالة 

  .انعدام الفرع النقابي على مستوى المؤسسة

 المعیار العددي:  

یتوقف عدد وفقا لهذا المعیار لكي تتوافر الصفة الجماعیة في الامتناع عن العمل یكفي أن 

من العمال عن تنفیذ عملهم سواء كانوا تحت نقابة أم لا فلم یجرد أنصار هذا المعیار عدد 

معین من العمال یجب توافره، ولكن في مقابل ذلك هناك من اشترط عدد معین یمقل أغلبیة 

  4.المشروع لكي یوصف التوقف عن العمل على أنه إضراب

العمال لتوافر الصفة الجماعیة في التوقف عن  ومع هذا نقول بأن عدد تحدید معین من

العمل الجماعي، وهو الحل الأنسب للمحافظة على ما بقي للعمال من طرق للمطالبة 

  .روعة والتعبیر عن ظروفهم الصعبةبحقوقهم المش

  

  

  

                                                           
  .46وانظر عبد الباسط عبد المحسن الإضراب في قانون العمل، ص  45ابراهیم صالح الصرایرة، المرجع السابق، ص 1
المعدل والمتمم  1990فبرایر سنة  6الموافق لـ  1410رجب عام  10المؤرخ في  90/02القانون رقم من  27المادة  2

  .الملغى.1990، سنة 6الصادر بالجریدة الرسمیة، عدد  21/12/1991المؤرخ في  91/27بموجب القانون رقم 
  .الملغى 90/02من ق رقم  02الفقرة  04المادة  3
  .46ابراهیم صالح الصرایرة، المرجع السابق، ص  4



الاطار النظري لممارسة حق الإضراب:                                 الفصل الأول  

 

17 

 

  صور الإضراب: الثانيالفرع 

  : الإضراب البطيء: أولا

الإنتاجیة، والإضراب الجزئي وما یمیز هذا یطلق علیه العدید من التسمیات منها إضراب 

النوع عن باقي الإضرابات أن المضربون لا یتوقفون عن العمل، وإنما ینقصون من فعالیتهم 

والتخفیض إرادیا وبصورة ملموسة في الوتیرة الإنتاجیة وفق مخطط موضوع مسبقا وشن هذا 

یعد أكثر ندرة من غیره من تعدیل شروطها و أو  الإضراب عادة للمطالبة بكفاءة إنتاجیة

ومن ثم الصعب تكییف هذا التصرف بالإضراب ذلك أن العمل النقابي یبقى 1الإضرابات

  2.مستمرا

  :الإضراب الإیجابي والإداري: ثانیا

یطبق علیه كذلك إضراب المبالغة في النشاط وإضراب الحماس والإندفاع وهو على نقیض 

على تخفیض الإنتاج ویتضمن أو  وقف عن العملمن الإضراب الأخرى التي ترتكز على الت

، أما الإداري یتمثل في عدم إتمام الإجراءات الإداریة مع 3هذا الإضراب تصعیدا في النشاط

بالتطبیق الحرفي للنصوص القانونیة أو  أن النشاط الأساسي یبقى مستمرا من جهة

عنه تأخیر في سیر المرفق  والتنظیمیة والإجراءات المتبعة في المرفق العام وذلك ما ینجر

  4.العام وتذمرا لدى مستعملیه

  :الإضراب المتكرر والقصیر: ثالثا

                                                           
راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردیة والجماعیة في ضوء التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون 1

  .299ص  سنة،
 .368عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص 2
 .123رشید واضح، المرجع السابق، ص 3
 .368عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص 4
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یطلق على هذا الشكل كذلك الإضراب غیر المعلن، وهو عبارة عن توقفات عدیدة ومتكررة 

مع البقاء في أماكن العمل فالمضربون لا یخرجون من المؤسسة ویتظاهروا من خلال 

م یستأنفوا العمل بعد ذلك والإضراب هنا ذو وجه مزدوج فهو إضراب ، ث1توجدهم بسلبیتهم

مفاجئ لرب العمل وإضراب مخطط بالنسبة للمنظمین له وأخیرا فإن الضرر الذي یصیب 

تنظیم الإنتاج من جراء التوقف المتكرر یكون في أغلب الأحیان أكثر جسامة من الضرر 

ا النوع إلى إضطراب نسق الإنتاج ع یؤدي هذالناتج عن التوقف الصریح عن العمل وفي الواق

  2.بسبب الانقطاع المتكرر والمستمر في مدة زمنیة متواترة

ساعات وعادة ما یقع قبل بدایة العمل بالوصول أو  أما القصیر فلا یتعدى بضع دقائق

  3.قبل نهایته بالتوقف المبكر عن العملأو  الجماعي المتأخر للعمل

  :الإضراب الدائري: رابعا

یمس هذا النوع أقسام ومصالح المؤسسة بصورة دوریة حیث یتطلب انسجاما وتخطیطا 

محكما ویتم هذا الإضراب بالتناوب بین مجموعة من العمال في مصلحة معینة یقومون 

بالتوقف عن العمل، ثم یأتي دور مصلحة أخرى ولمدة زمنیة معینة بهدف عرقلة النشاط 

ضراب یمثل الرد على تقسیم العمل إذ یستلزم مخطط داخل المؤسسة فهذا النوع من الإ

والأكثر تنظیما لأنه یتطابق مع منطق التوقف عن العمل في شكل  4التحرك الأكثر دقة

إضرابات دائریة متتالیة دون شل حركات النشاط والمردودیة في المؤسسة وهو في نفس 

كلف صاحب العمل مصاریف الوقت تمهید لتهیئة العمال للانقطاع التام عن العمل والذي ی

                                                           
 .121رشید واضح، المرجع السابق، ص 1
 .122رشید واضح، نفس المرجع، ص 2
 .368، ص 2003والنشر، الجزائر، عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة 3
 .19بن الشیح مصطفى وخلیفي سعاد، المرجع السابق، ص 4
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باهظة لاسیما أجور العمال الماكثین في المراكز عملهم رغم ما تتكبده المؤسسة من خسائر 

  .جراء نقص الموارد الناتجة عن نشاط العمال المضربین ولو استمر ذلك وقتا أطول

ا كما أن هناك نوعین من الإضراب الدائري یسمى النوع الأول بالإضراب الأفقي ویختص هذ

النوع بممارسة عمال صنف مهني معین وینعكس سلبا على عمل صنف آخر تابع للعمال 

الإضراب العمودي الذي یجمد العمل في قطاع محدد من المؤسسة دون أن : والنوع الثاني

  1.یمس القطاعات الأخرى المجاورة

  :الإضراب التقلیدي والإضراب الدائري: خامسا

 :التقلیدي-1

أن أو  مضربون عن نشاطاهم في نفس الوقت ویتركوا أماكن العملویقصد به أن ینقطع ال

یتغیروا عن الذهاب إلیها حتى وهذا الشكل یكون في أغلب الأحیان محل مخطط موضوع 

  2.ومدروس والتحضیر له یشمل في أن واحدة مسألة اندلاعه ومدته المحتملة

تتبنى مجموعة من وقد یطلق هذا الشكل كذلك مجموعة التحریض على الإضراب بحیث 

المنتخبین خصیصا لهذا أو  العمال الإضراب وهم على العموم ممثلي العمال النقابیین

الغرض وتقوم هذه المجموعة بإقناع وحمل باقي العمال على المشاركة في الإضراب 

مستعملة كل الوسائل ما عدا ما كان منها ممنوعا كالتهدید واحتلال أماكن العمل واستعمال 

ویجب أن یعمل منظمو الإضراب على خدمات الحد الأدنى من الخدمة والمحافظة العنف، 

  3.على الممتلكات وأمن المؤسسة مع وجوب تشكیل لجنة من العمال تتكفل بهذا العمل

                                                           
رشید واضح، منازعات العمل الفردي والجماعة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، الجزائر، دار هومه، دون طبعة، 1

 .121-120، ص ص 2003الجزائر، 
ضوء التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون سنة  راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردیة والجماعیة في2

 .294نشر، الجزائر، ص 
 .67، عنابة، ص 2008خلیفي عبد الرحمان، الوجیز في المناعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم والتوزیع، 3
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  :موقف المشرع الجزائري من ممارسة حق الإضراب: لثالثاالفرع 

ین العام والخاص، تم في فقد سادت عالم الشغل في الجزائر اضطرابات عدیدة في القطاع

ممارسة حق الإضراب لأنه الإجراء الحاسم لتحقیق مطالب ومكاسب  إلىأغلبها اللجوء 

معینة، إذ رغم اقتصار ممارسة حق الإضراب على القطاع الخاص في ظل النظام لاشتراكي 

فحد ذلك وقلل من وجود نزاعات في میادین  1976،1من دستور  61وهو ما أكدته المادة 

نشطة القطاع العام بسبب إزالة الفوارق الاجتماعیة وتوجیه علاقات العمل ضمن أطر وأ

قانونیة وتنظیمیة محددة، تضمن المساواة في الحقوق والواجبات وتعمل على ضمان 

في ظل الإصلاحات السیاسیة  19893غیر أن صدور دستور 2.استمراریة العمل

منه لیمارس في  54لإضراب في المادة والاقتصادیة والتعددیة الحزبیة اعترف بحق ا

القطاعین العام والخاص، وتصدر بشأنه قوانین وتنظیمات قصد تنظیم ممارسته وإخضاعه 

 .للقانون

القطاع العام والقطاع الخاص في الباب الثالث منه، والذي أبان عن موقف المشرع  -

الجزائري من هذا الحق، وطبیعة الشروط المرتبطة به، والآثار القانونیة المترتبة عن ممارسة 

كما أنه لم یكن الاعتراف بحق الإضراب مطلقا، بل قیده . هذا الحق وكیف تتم تسویته

  : ني یتكون من جانبینالمشرع بنظام قانو 

  

  

                                                           
المصادق علیه في  1976وبر أكت 23المرخ في  76/97الصادر بموجب الامر رقم  1976من دستور سنة  61المادة  1

  .1976، سنة 94أكتوبر الجریدة الرسمیة، عدد  19استفتاء شعبي یوم 
رشید واضح، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، د ط، دار هومة للنشر  2

  .دون سنة 117والتوزیع، الجزائر، ص 
، الجریدة 11/12/1989المؤرخ في  89/18در بموجب مرسوم رئاسي رقم ، الصا1989من دستور  54المادة  3

  .1422، ص 1989/ 11/12المؤرخة في ، 52الرسمیة، عدد 
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  :الجانب التنظیمي -

بین نوعین من  تقد میز أنها  90/02من قانون رقم ) 24(بالذكر أن المادة  تجدر الإشارة

  1:التنظیمات، تنظیمات وقائیة وتنظیمات حصریة

ویقصد بالوقائیة، وجوب استنفاذ جمیع الطرق الممكنة للتسویة، كإجراءات المصالحة 

  .الوسائل الأخرى المنصوص علیها في الاتفاقیات الجماعیة والوساطة، وكافة

أو  أما الحصریة، فترمي إلى إضفاء الشرعیة على هذا الحق، فلا یكون الإضراب قانونیا

شرعیا إلا إذا نتج عن قرار جماعي، تتخذه الجمعیة العامة للعمال المنعقدة في مكان العمل 

الحق في الحضور وتقدیم موقفه اتجاه الخلاف  وبعد إخطار المستخدم بالاجتماع، والذي له

ولا یتم الإعلان عن الإضراب إلا بموافقة أغلبیة العمال والتي تدلي برأیها عن طریق اقتراع 

سري للجمعیة العامة للعمال تضم نصف عددهم على الأقل، ویتعهد العمال غداة الإعلان 

، ویعین الطرفان العمال عن الإضراب بضمان المحافظة على أملاك المؤسسة وأمنها

المكلفین بذلك، كما یمكن الحد من ممارسة حق الإضراب في حالتین نصت علیهما المادة 

 :من القانون وهما 2)33(

الأنشطة الاقتصادیة أو  والذي یمس دیمومة المرفق: حالة ضمان الحد الأدنى من الخدمة -

والأملاك الموجودة وقد حددت المحافظة على المنشآت أو  تموین المواطنینأو  الحیویة

المجالات التي شملتها هاته الحالة والتي تربط أساسا بالمصالح الحیویة ، 3)38(المادة 

السلطة أو  الاتفاقیة الجماعیة،أو  للمواطن ویحدد الحد الأدنى للخدمة في إطار الاتفاق

                                                           
  .الملغى 90/02القانون رقم  1
  .الملغى 90/02من قانون  33المادة  2
  .الملغى 90/02من قانون  38المادة  3
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أداء الحد الأدنى  الإداریة المعنیة بعد استشارة ممثلي العمال، ویعتبر امتناع العمال عن

  1.للخدمة بمثابة خطأ مهني جسیم یستوجب التسریح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
لاجتماعیة النظریة العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر، د ط، دار عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة ا 1

  .222الخلودیة، الجزائر، دون سنة، ص 
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  التطور التاریخي لحق ممارسة الإضراب: المبحث الثاني

یعتبر حق الإضراب من الحقوق المتأخرة في مجال قانون العمل والتي جاءت بعد   

معاناة طویلة عبر المراحل التاریخیة ویرجع أول إضراب في التاریخ یرجع إلى مصر وتحدیداً 

والذي قام به العمال الذین كانوا " رمسیس الثالث"في الحضارة الفرعونیة فترة حكم الملك 

عنة من اجل تسدید دیونهم وأیضا ضد ظروف العمل، أما في البلدان یشیدون قبر الفرا

الأوربیة لم یتم الاعتراف بحقه بصورة صریحة إلا من أواسط القرن العشرین ویكون هذا 

وهذا ما . الاعتراف انطلاق من دستور كل دولة على حدى مع تقییده بضوابط دستوریة

  :سنتطرق إلیه في هذا المبحث كالاتي

  التطور التاریخي في الجزائر: لأولالمطلب ا

یعد الإضراب حق من الحقوق یكفلها ویحمیها القانون ویثبتها بصفة منفردة للموظف 

العام وذلك بهدف تحقیق مطالبه المهنیة كوسیلة للضغط على الإدارة وبذلك یعد وسیلة 

همیته تم جماعیة خطیرة كونها تشل خدمات المرفق التي تكفلها الدولة للأفراد نظرا لأ

  1.الاعتراف به كضمانة تكفل ممارسة في الإطار القانون في التشریع الجزائري

  :1989قبل دستور : الفرع الأول

لقد اعترفت الجزائر علي غرار نظیراتها من الدول الأخرى بحق الإضراب كونه حق   

مسألة من الحقوق والحریات الأساسیة للعمال حیث كرسته في وثیقتها الدستوریة وتركت 

تنظیمه وتحدید كیفیة ممارسته للنصوص التشریعیة وبذلك یكون المشرع قد وفر الحمایة 

  2.القانونیة للإضراب على مستوى النص كضمانه لممارسته

                                                           
عویسات لحسن، الضمان والضوابط القانونیة لممارسة حق الإضراب في الوظیفة، جامعة سعیدة الموسم الجامعي 1

  .46، ص 2016-2017
  .33المرجع نفسه، ص ،عویسات لحسن 2
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ومن المعلوم أن حق العمال الجزائریین في اللجوء إلى الإضراب كان مهضوما من 

ئریین من ممارسة هذا الحق ویقتصره قبیل الاستعمار الفرنسي الذي كان یمنع العمال الجزا

على العمال الفرنسیین مما أدى ذلك إلى بروز الحركة العمالیة والنقابیة في الجزائر وذلك 

كرد فعل على الواقع الاقتصادي والسیاسي للجزائر الذي فرضه المستعمر منذ الاحتلال إلى 

  1.غایة الاستقلال

السلم التشریعي الوطني لكافة الدول مما وكذا احتل النص الدستوري الصدارة في تدرج 

بموجب المادة  1963یعني التقید بما ورد فیه، حیث تم الاعتراف بحق الإضراب في دستور 

الحق النقابي وحق الإضراب ومشاركة العمال في تدبیر : التي نصت على أن 20

  2.المؤسسات معترف بها جمیعا وتمارس هذه الحقوق في نطاق القانون

من نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري اعترف بحق الإضراب دون ویستنتج 

وعندما صدر القانون الاساسي للوظیفة العامة . التمییز بین القطاع العام والقطاع الخاص

ولا أحكام بالتسییر الاشتراكي  74-71لم یشر في الأمر رقم  19663شهر جوان  02في 

ن الحقوق كالحق في الأجر، وهو حق للمؤسسات الذي اكتفى بالإعلان عن مجموعة م

وهذا  4.المشاركة في التسییر والحق في الارباح والتكوین ولراحة دون اشارة لحق الإضراب

أمر طبیعي فرضته طبیعة المرحلة فلا یمكن أن تتصور أن اعمال في ظل الفلسفة 

مشرع بحق الاشتراكیة هم من جهة رواد التنمیة الاقتصادیة، ومن جهة أخرى یعترف لهم ال

الإضراب، وباتخاذ الجزائر من المنهج الاشتراكي أسلوبا ومنهجا ومن خلاله یرى أن 

                                                           
- 2014ید أحمد درایة، ادرار، بن شیخ مصطفى، خلیفي سعاد، الحق في الإضراب في التشریع الجزائري، جامعة العق 1

  .54، ص2015
وقعت اضرابات في منطقة الجزائر مست عدة مؤسسات تنتمي إلى قطاعات نشاط مختلفة ( 1963من دستور  20المادة 2

منها وقعت خارج الجزائر الوسطى،  10اضراب 100 1963وسجل سنة لنسیج بناء مواد كبساویة صناعة غذائیة وموانئ 

  ).51، ص 1993أنظر لحرش موسى، الإضراب العمالي في القطاع العمومي، جامعة عنابة، معهد علم الاجتماع، 
جوان  8، الصادرة في  46، الجریدة الرسمیة عدد  الأساسي المتضمن بالوظیفة العامةالقانون  نالمتضم66/133القانون 3

1966.  

  .150، ص 2012غسان محمد مدخت، مدخل في القانون الاداري، عمان، دار الرایة للنشر والتوزیع،  4
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الموظفون والعمال دعامة أساسیة ترتكز علیها الدولة لتحقیق المساعي والاهداف الاشتراكیة 

  .وذلك بتوفیر كافة الوسائل والمعدات من أجل تهیئة ظروف العمل عبر جمیع القطاعات

أو  على منع الإضراب في القطاع العام عموما سواء كان اداري 19761تور وقد حرص دس

طاع في الق"  2:على ما یلي 61اقتصادي، واقتصر على القطاع الخاص حیث نصت المادة 

وینظم القانون ممارسته وتم تحد قواعد القانون الاساسي  الخاص، حق الإضراب معترف به،

حة ممارسة حق الإضراب في القطاع العام الاقتصادي العام للعامل عن المبدأ فلم تجز صرا

  . بل أجازته بصریح العبارة فقط في قطاع الخاص وذلك تجسیدا للمبدأ الدستوري

  :1989بعد دستور : الفرع الثاني

ولأول مرة شیئا جدیدا بخصوص الاعتراف بممارسته في جمیع  19893حمل دستور 

 54ا ما نصت علیه المادة إلا ما استثنى بنص وهات المجتمع القطاعات ولجمیع العمال وفئ

الحق في الإضراب معترف به ویمارس في اطار القانون، ویمكن أن یمنع القانون :" على أن

في جمیع أو  یجعل حدودا لممارسته في میادین الدفاع الوطني والامن،أو  ممارسة هذا الحق

وهو نفس مضمون المادة  4".مجتمعمیة ذات المنفعة الحیویة للالاعمال العمو أو  الخدمات

من تعدیل الدستوري  71وكذلك نفس محتوى المادة  1996من التعدیل الدستوري لسنة  57

، وتبعا لهذا التكریس صدرت مجموعة من القوانین التي تدعم مبدأ الحریة 2016لسنة 

 النقابیة وتعطي الحق في الإضراب لصالح فئات واسعة من الموظفین والعمال، وذلك

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها،  02-90 بالإشارة إلى القانون

                                                           
  .بمنع الإضراب في القطاع العام المتضمن 1976الدستور  1

  .151غسان محمد مدحت، المرجع السابق، ص  2

، میثاق التنظیم الاشتراكي الاشتراكي للمؤسساتالتسییر ب المتضمنو  1971نوفمبر  16المؤرخ في  71/74الأمر  -

  .13/12/1971المؤرخة في  101للمؤسسات، الجریدة الرسمیة عدد 

  بالإضراب  المتضمن، 1976من دستور  61المادة  -
  بالإضراب المتضمن، 1989فیفري  23المؤرخ في  1989الدستور  3

  .151غسان محمد أحمد، المرجع السابق، ص  4
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والذي تضمنت قواعده كیفیة  271-91وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون رقم 

وبعدها شهد صدور قانون اساسي جدید للوظیفة . ممارسة حق الإضراب واجراءاته وآثاره

والذي تضمنت القانون  2006- 07-15المؤرخ في  032-06ي الأمر العمومیة تمثل ف

الاساسي العام للوظیفة العمومیة ولم یترك مجالا للتأویل بخصوص حق الموظف في 

یمارس الموظف حق الإضراب : التي نصت على أن 36الإضراب وذلك من خلال المادة 

  .في اطار التشریع والتنظیم المعمول به

أنه لم یحمل أي جدید  3 2020ر أن مشروع التعدیل الدستوري لسن ونشیر في هذا الاطا

التي  1996- 1989منه على نفس النص الذي حملته مواد دستور  70حیث حافظت المادة 

  .تفید بتكریس هذا الحق مع امكانیة منعه لدى بعض الفئات

  الاخرىالتطور التاریخي لحق ممارسة الإضراب في فرنسا وبعض الدول : المطلب الثاني

إن الاعتراف التشریعي بحق الإضراب انطلاق من دستور كل دولة على حدى قد یكون إما 

ضمنیا مع تقییمه بضوابط دستوریة التي یتضمنها التشریع وسوف نحاول التطریق أو  صریحا

  4.إلیها في كل من فرنسا ومصر وبعض الدول الأخرى

                                                           
المتضمن الوقایة من النزاعات 02-90المعدل والمتمم للقانون  1991دیسمبر  21المؤرخ في  27-91القانون رقم 1

یتعلق الوقایة من النزعات  2023یونیو سنة  21هـ الموافق لـ  1444ذي الحجة عام  03الجماعیة للعمل المؤرخ في 

  ..42الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، الجریدة الرسمیة، العدد 
،  46، الجریدة الرسمیة عددالعمومیة ةالمتضمن القانون الأساسي للوظیف،  2006-07- 15المؤرخ في   03-06الأمر 2

  .2006جویلیة  16الصادرة في 

 المتضمن، یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء 2020سبتمبر  15المؤرخ في  442- 20المرسم الرئاسي رقم 3

  .02، ص 2020سبتمبر  6الصادرة في  54بمشروع تعدیل الدستور عدد 

  .1989من دستور  54المادة  -

  .1996من التعدیل الدستوري لسنة  57المادة  -

مارس  07ـ الموافق ل 1437جمادى الاولى عام  26، المؤرخ في 2016من التعدیل الدستوري لسنة  71المادة  -

  .14، الجریدة الرسمیة عدد 2016

  .من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها المتضمنالوقایةالملغى  02- 90نون القا -
  .37عویسات لحسن، المرجع السابق، ص  4
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  بعض الدول الأوروبیة: الفرع الأول

  :فرنسا: أولا

والذي نص على ان حق الإضراب یباشر في حدود  1946بصدور الدستور الفرنسي لسنة  

القوانین التي تنظمه ثار جدل بین الفقهاء حیث یرى بعض الفقهاء أنه مهما اختلفت أوجه 

النظر في معنى النص الوارد في الدستور الفرسي إلا أنه لا یحول دون اصدار تشریعات 

 1950ي تنظیمه وتأیید لذلك أصدر مجلس الدولة الفرنسي لسنة خاصة تقید من هذا الحق أ

إن من حق الحكومة أن تفرض الضوابط تقییدا لهذا الحق على أن یكون "  1:حكما قال فیه

ظل الإضراب في  2:، وبعض الفقهاء یذهب إلى القول"تصرف الدولة خاضعا لرقابة القضاء

ه مجلس الدولة الفرنسي خطأ شخصیا فقد اعتبر  1947فرنسا عملا غیر مشروع حتى سنة 

  .مقرا بالجزاءات التي توقعها الادارة على الموظف المضرب...وخروجا على القوانین واللوائح

من حیث المبدأ الحق في الإضراب للعاملین في المرافق  1958وقد كفل دستور الصادر في 

هذا الحق بالقانون الصادر العامة باعتباره أحدى وسائل التعبیر عن الرأي، لكن المشرع نظم 

بما یوفق بین ممارسة هذا الحق الدستوري من جهة وسیر المرافق العامة  1963سنة 

  3.بانتظام واطراد من جهة أخرى

وقد ألزم المشرع عمال المرافق العامة اخطار السلطات المعنیة مسبقا بنیتهم للإضراب 

ن من أجل حمایة مصالح مهنیة وتحدید موعده وساعته ومكانه ودوافعه، ویشترط ان یكو 

                                                           
  .230-229، ص 1985زهدي یكن، القانون الاداري، منشورات المكتبة العصریة، صیداء، بیروت، لبنان،  1
  .132-131، ص 1984سعاد الشرقاوي، القانون الاداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  2
محمد الخلایة، أستاذ القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة عمید كلیة الدراسات العلیا جامعة العلوم الاسلامیة، دار  3

  .259، ص 2015-1936الثقافة للنشر والتوزیع، 
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ولیس لأغراض سیاسیة، كما حرم بصورة كلیة بالنسبة لبعض فئات الموظفین كموظفي 

  1.الاتصالات والنقل وذلك بالنظر لأهمیة هذه المرافق في حیاة المواطنین

 1946وبناء على ذلك یمكننا الأن استخلاص من نص مقدمة الدستور الفرنسي لسنة 

أن  1958ومقدمة دستور  1950في حكم مجلس الدولة الصادرة سنة  والالفاظ الواردة

الإضراب حق لكن ضرورة دوام سیر المرفق العام تقتضي تقییده من نطاق ولا یعني ذلك 

  2.الغاء هذا الحق ومصادرته كلیا ببل تنظیم صون للصالح العام

لیؤكد على نفس بشأن حقوق وواجبات الموظفین  1983وفي فترة حدیثة نسبیا صدر قانون 

الفكرة علما بأن القانون الفرنسي رفض الاعتراف بهذا الحق لطوائف معینة من الموظفین 

العاملین في المرافق الحساسة التي لا یمكن السماح بتعطیل خدماته كالعاملین في مرفق 

  .القضاء وبعض العاملین في الملاحة الجویة، العسكریین

لمختص برسم حدود هذا الحق من خلال اجراءات بأن المشرع هو ا 1983وقضى دستور 

التوافق الضروري بین الدفاع عن المصالح المهنیة حیث یعد الإضراب أحد وسائلها وبین 

  .حمایة المصلحة العامة

وبالرغم من اعتراف المجلس الدستوري بالقیمة الدستوریة للحق في الإضراب وتأكیده على 

یود لمباشرته وقد یخطر حقوق المقیدة حیث تفرض قذلك غلا أنه عد هذا الحق من قبیل ال

  3.حیان إذا اقتضت المصلحة العامة بذلكفي بعض الأ

  :ایطالیا: ثانیا

من دستور إیطالیا لسنة  40اعترف المشرع الایطالي بحق الإضراب حیث نصت المادة 

على حق الإضراب للمستخدمین كافة في حدود التشریعات على الرغم من أن  1947

                                                           
  .323، ص 2002، 1طاوي، الوجیز في القانون الاداري، الادارة المحلیة عمان، دار وائل للنشر، طعلى خاطر الشن 1
  .301، ص 2006هاني الطهراوي، القانون الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع  2
لنهضة العربیة ، دار ا2أمل محمد عبد المعطي، حق الإضراب والتظاهر في النظم السیاسیة المعاصرة، دراسة مقارنة، ط 3

  .263، ص 2014القاهرة، مصر، 
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القانون الإیطالي سابقا عدَّ حق الإضراب جریمة یعاقب علیها القانون بموجب نص مادة 

  .والتي رأت أن ترك العمل من جماعة العُمَّال یعد جریمة یعاقب علیها القانون 330

، المتعلق بالإضراب في القطاع العام، حیث نصت المادة 1990وبعد ذلك صدر قانون  

العامة والضروریة الخاصة هي التي یكون الغرض منها  الأولى منه على أن الخدمات

الانتفاع بالحقوق الشخصیة المحمیة دستوریا، وأن تؤدى هذه الخدمات سواء عن طریق 

العقد، وقد وضع القانون مجموعة من القیود، مثل ضرورة الإشعار بوقوع أو  الامتیاز

رت عقوبات بموجب نص یوما على الأقل، وبالمقابل قر  15الإضراب بمدة لا تقل عن 

 .لمن یخالف هذه الشروط 04المادة 

ویرى الاتجاه السائد في إیطالیا یرى عدم توافق الإضراب مع متطلبات المرافق العامة، فقد 

وضعت بموجب القانون عدة طرق لحل جمیع متطلبات الموظفین مثل المؤسسات التحكیمیة 

الذي یرونه وسیلة من وسائل العنف التي والمفاوضات المباشرة دون اللجوء إلى الإضراب، و 

  1.لا تنسجم مع المواطن الإیطالي

  :بعض الدول العربیة: الفرع الثاني

  : مصر: أولا

اعتبر المشرع الإضراب الذي من جانب الموظف العام عملا محرما وجریمة من الجرائم 

لسنة  37عندما أضاف بالقانون رقم  1923المنصوص علیها في قانون العقوبات وذلك من 

عدة نصوص إلى قانون العقوبات عدة نصوص إلى قانون العقوبات تعاقب على  1923

یعي كان محل انتقاد من الفقه الذي یطالب بحق  الإضراب ولكن هذا الموقف التشریعي

تنظیم هذه المسألة كما في فرنسا ولیس بتحریمها على هذا النحو فالاعتراف بحق الإضراب 

للعاملین یساعد على تحقیق مطالبهم المشروعة ثم أنه إذا نظم تنظیما جیدا من الناحیة 

                                                           
، ص 2016هیثم غانم جبر المحمودي، حق الإضراب بین الحظر والاباحة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر،  1

207.  
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وعندما الغى قانون  1.بالشلل القانونیة لن یؤدي بالضرورة إلى اصابة المرافق العامة

ضمنه المشرع بنصوص  1973وحل محل القانون الصار سنة  1904العقوبات القدیم لسنة 

- 124(لك النصوص الثلاثة الموجودة في المواد \تقضي العقاب على الإضراب فوضع ل

374-375.(  

ار وانخفاض وفي أعقاب الحرب العلمیة الثانیة وما تركته من آثار رئیسیة كارتفاع الاسع

مستوى المعیشة اشتدت حركة الإضراب حیث اضرب كثیر من الطوائف ، بل امتدت العدوى 

إلى حفظة الامن أنفسهم فاضرب رجال البولیس مطالبین الحكومة بتحسین حالهم، ازاء ذلك 

كله وجدت الحكومة أن النصوص التي تضمنها قانو العقوبات وما احتوته من جزاء لا تكفي 

لك كان اتجاه المشرع المصري هو تعدیل نصوص \لإضراب والقضاء علیه للمقاومة ا

قانونیة نحو تشدید العقاب الجزائي على الإضراب وبجانب العقاب الجزائي هناك العقاب 

العمال المضربین في الرفق العام من أو  التأدیبي الذي قد یصل إلى فصل الموظفین

  2.التأدیبیةالمكمة أو  وظائفهم بواسطة مجالس التأدیب

لسنة  116لذلك رأى المشرع ضرورة تعدیل تلك النصوص فعدلت مرة بالمرسم بقانون رقم 

الذي الغى القانون السابق ونص في مادته  1951لسنة  24ومرة أخرى بالقانون رقم  1946

  .صراحة على ذلك 02

ایر ین 19-18في تاریخ  1977وكان ذلك كله طبقا لأحكام قانون العقوبات وفي سنة 

حدثت حركة شعبیة غاضبة احتجاجا على القرار المفاجئ الذي اصدرته الحكومة برفع 

أسعار عدید من الاسلع الاساسیة وما كان فیها من القوة والتخریب وهذا ما أقلق المشرع 

الذي یسمى بقانون حمایة أمن الوطن والمواطن  1977لسنة  2فصدر القرار بقانون رقم 

یعاقب : " لأشغال الشاقة المؤبدة ونص في مادته السابعة على أنورفع عقوبة الإضراب ل

                                                           
  .259محمد علي الخلایبیة، المرجع السابق، ص  1
  .، دون سنة309- 38الحلبي الحقوقیة، ص محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الاداري، منشورات  2



الاطار النظري لممارسة حق الإضراب:                                 الفصل الأول  

 

31 

 

مبتغین أو  بالأشغال الشاقة المؤبدة العمال الذین یضربون عن عملهم عمدا متفقین في ذلك

وینطبق هذا النص  1غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهدید الاقتصاد القومي،

عام والقطاع الخاص أیضا، وظل هذا القرار یعمل على جمیع العاملین في الدولة والقطاع ال

فقام  1983لسنة  194جنب بجنب مع نصوص قانون العقوبات إلى أن صدر القانون رقم 

  .بإلغائه

جاء الحدث الكبیر الذي ترتب علیه أن اصبح الإضراب في مصر مباحا  1982وفي عام 

عد انضمام إلى الاتفاقیة وتقتصر سلطة المشرع على التدخل لتنظیمه دون تحریمه وهذا ب

  .الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتي اباحت حق الإضراب واعترفت به

من الدستور المصري جعلت هذه الاتفاقیة التي صادقت علیها مصر جزءا من  151فالمادة 

طلق التشریع المصري ولا تستطیع مصر بعد إن صادقت علیها أن تجرم الإضراب بشكل م

وكل ما تستطیعه هو أن تنظم، ومن ثم فالمادة التي تحظر اضراب الموظفین العمومیین في 

قانون العقوبات تعتبر منسوخة ولا قیمة لها وفقا للفقه المصري وذلك منذ مصادقة مصر 

  1982.2على هذه الاتفاقیة واعلان العمل بها وذلك في عام 

  :لبنان: ثانیا

ا الإضراب في المرافق العامة جریمة یستحق فاعلها عقوبة اعتبر المشرع اللبناني أیض

جزائیة، بل إن العقاب الجزائي یشمل أیضا أرباب الأعمال الخاصة والمستخدمین في القطاع 

  . الخاص في أحوال معینة

                                                           
مصطفى أبو زید فهمي، الوسیط في القانون الاداري، استاذ القانون العام بجامعة الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ص  1

314.  
  .323، ص 1999ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  2
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من القانون الجزائي اللبناني على عقوبة التجرید المدني للموظفین  340فقد نصت المادة 

أو  اتفقوا على وقفها،أو  ولة عقد عام إذا أقدموا متفقین على وقف أعمالهم،الذین یربطهم بالد

  1.على تقدیم استقالتهم في أحوال یتعرقل معها سیر إحدى المصالح العامة

من قانون الجزائي على أنه إذا توقف عن الشغل أحد ارباب  341كما نصت المادة   

العمال، إما بقصد الضغط على السلطات أو  المستخدمینأو  رؤساء المشاریعأو  الاعمال

بالإقامة الجبریة مدة ثلاثة أشهر أو  عوقب كل منهم بالحبس ،العامة وإما احتجاجا على قرار

  .على الاقل

كذلك أفرد المشرع اللبناني نصا خاصا لحمایة انتظام سیر المرافق العامة ذات أهمیة متمیزة 

والمواصلات البریدیة والتلیفزیونیة ومرافق المیاه لحیاة الافراد الیومیة وهي مرافق النقل 

والكهرباء، فنص على معاقبة كل اغتصاب یقوم أكثر من عشرین شخصا بقصد توقیف 

او احدى ...بینه وبین البلدان الاخرى والمواصلات البریدیةأو  وسائل النقل بین أنحاء لبنان

بس والغرامة ومن ناحیته جاء قانون المصالح العامة المخصصة بتوزیع المیاه والكهرباء بالح

فحرم على الموظفین الإضراب عن  1959لسنة  112الموظفین الصادر بالمرسوم رقم 

التحریض علیه وقد نص القانون عن أن الموظف الذي یضرب عن العمل یعتبر أو  العمل

  2.مستقیلا حكما فتنتهي خدمته

  :الاردن: ثالثا

وانین لتنظیم الإضراب وبیان حدوده حیث نلاحظ خلو لم یتعرض المشرع الاردني بموجب الق

قانون العقوبات الاردني من أي نص یقضي بمعاقبة موظفي وعمال المرافق الذین یضربون 

  3.عن اعمالهم

                                                           
  .309اب، المرجع السابق، ص محمد رفعت عبد الوه 1
  .309محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع نفسه، ص  2
  .298هاني علي الطواهري، المرجع السابق، ص  3



الاطار النظري لممارسة حق الإضراب:                                 الفصل الأول  

 

33 

 

وقد اجز قانون العمل الإضراب للعاملین في المشروعات الخاصة ضمن ضوابط وقود 

یعي یلحق في الإضراب وهذا فراغ معینة، أما في القطاع العام فلیس هناك تنظیم تشر 

  .تشریعي یجب تلافیه

وإذا كان قانون العقوبات الاردني لم یحرم الإضراب في مجال الوظیفة العامة، وهو ما 

ینسجم مع الحق الدستوري في التعبیر ن الرأي ومع تصدیق الاردن على الاتفاقیة الدویة 

منها بالحق في  8رف في المادة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تعت

فإن نظام الخدمة المدنیة قد حرص على دوام سیر المرافق العامة في الدولة  1الإضراب،

بانتظام واطراد فقرر عقوبة تأدیبیة على فعل الإضراب الذي یقع على الموظف العام إذ 

طائلة یحظر على الموظف تحت :" نصت المادة فقرة ه من النظام المذكور على ما یلي

أو  الاشتراك في أي تظاهرة:...2"المسؤولیة التأدیبیة، الاقدام على أي من الافعال التالیة 

حظر الإضراب لخطورته على أو  اضراب وإذا كان للمشرع الاردني أي ینص على تحریم

سیر المرافق العامة بانتظام، إلا أننا نرى أن من واجب المشرع أن ینص بقانون یصدره لهذه 

على تنظیم الإضراب وحظره في حالات معینة وبشروط محددة وأن یسمح للموظفین  الغایة

والعاملین في المرافق العامة بممارسة حریتهم في التعبیر عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم 

  .شل المرفق العامأو  ولكن بصورة قانونیة منظمة لا تؤدي إلى تعطیل

یكفل ویضمنه استمرار سیر المرافق بصورة وفیما نذهب الیه حمایة مزدوجة، فمن ناحیة 

مطرودة، ومن ناجیة أخرى یصون حقوق الموظفین وحدیثهم في الدفاع عنها إذا ما جرى 

تهدیدها والجدیر بالذكر أن الإضراب عن العمل یتكرر وقوعه في كثیر من الدول ونعني به 

مؤقتة بغیة تحقیق هدف توقف العاملین في بعض المرافق العامة عن القیام بأعمالهم لفترة 

  .معین غالب ما تعلق بتحسین اوضاعهم

                                                           
  .1976- 01-03ودخلت حیز التنفیذ في . 1975- 05- 08صادق الاردن على هذه الاتفاقیة في  1
  .1988لسنة  01نظام الخدمة المدنیة رقم  2
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  :خلاصة الفصل

في هذا الفصل تناولنا مفاهیم مختلفة لحق الإضراب ابتداء من التعریف القانوني 

والخصائص التي یتمیز بها أما الأركان فهناك اختلاف في تسمیتها مع تبیان أهم الشروط 

زائري منه، كما تم التطرق إلى تطور حق الإضراب المتعلقة بممارسته وموقف المشرع الج

في كل من الدول الرأسمالیة التي تعتبر الإضراب من حیث المبدأ حقا دستوریا وأحد الوسائل 

المشروعة لحصوله على مطالبه وتحسین ظروف عمله ولكنها تضع العدید من الضوابط 

ي الدول الإشتراكیة والتي تعد التي تضمن أن لا تخل ممارسة هذا الحق بسیر المرفق، أما ف

فیها الدولة هي رب العمل فلا مجال لممارسة حق الإضراب حتى في القطاع الخاص ولذا 

  .یعد الإضراب فیها أمرا محرما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 

  الفصل الثاني

  الإطار القـانون لممارسة  

 حق الإضراب
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یعتبر الإضراب من بین الحقوق الأساسیة التي یتمتع بها الموظف والمتعاقد في مجال 

الوظیفة العامة باعتباره وسیلة قانونیة لتحقیق المطالب المهنیة لذلك أحاطه المشرع الجزائري 

بالحمایة اللازمة التي تكفل ممارسته، ولكن هذا الحق مقید غیر مطلق، حیث تدخل المشرع 

تنظیمه وتحدید الآلیات القانونیة لتسویة النزاعات على مستوى القطاع الاقتصادي الجزائري ل

والوظیفة العمومیة مبرزا أهم القیود الواردة علیه وذلك لإضفاء طابع المشروعیة على 

على سیر المرفق العام بانتظام ممارسته بما یضمن المصلحة العامة من خلال المحافظة 

ام، ویترتب على مخالفة هذه الضوابط قیام المسؤولیة القانونیة التي طراد وحمایة النظام العوإ 

تحملها الموظف كالمسؤولیة الجزائیة والتأدیبیة منتجة آثارا بالنسبة للمؤسسة المستخدمة 

  : والعمال، إلى مبحثین هما

  .الآلیات القانونیة لتسویة النزاعات والقیود الواردة على حق ممارسته: المبحث الأول

  .الآثار القانونیة لممارسة هذا الإضراب والمبادئ المتعلقة به: المبحث الثاني
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الآلیـــات القانونیـــة لتســـویة النزاعـــات والقیـــود الـــواردة علـــى حـــق ممارســـة : المبحـــث الأول

  الإضراب

لقد تعددت آلیات ممارسة حق الإضراب وتنوعت القیود التي ترد على ممارسته والتي جعلت 

قیدا ولیس مطلق كما اشرنا إلیه سابقا ولكن رغم هذا لم تقلل من استعماله بل منه حقا م

قامت بوضع ضوابط تمارس في إطار القانون والتنظیم المعمول به، ویترتب على عدم 

احترامها مسائلة الموظف المضر، وفي الحقیقة هذه الضوابط تعد بمثابة حمایة للموظف 

من القیود والآلیات التي یتقید بها الموظف حتى یكون المضرب لذلك كفلها لمشرع بمجموعة 

  :الإضراب صحیحا وقانونیا ، وقد تم تقسیم هذا المبحث إلى قسمین هما

  .الآلیات القانونیة لتسویة النزاعات: المطلب الأول

باستقراء جملة النصوص القانونیة الخاصة بتسویة النزاعات الجماعیة ممارسة حق الإضراب 

جد المشرع كرس آلیات وقائیة رغبة منه لتفادي تفاقم النزاع الجماعي بین كحق دستوري ن

أطراف علاقة العمل وكذا ضمان استمرار العلاقات المهنیة وحسن سیر العمل داخل الهیئات 

المستخدمة وتفادیا لتفاقم الآثار المترتبة عن الخلافات الجماعیة تبنى المشرع الجزائري حلولا 

وعلى ) فرع أول(ع آلیات التسویة على مستوى القطاع الاقتصادي عن طریق وض 1وقائیة

  ).فرع ثاني(مستوى الوظیفة العمومیة 

  الآلیات القانونیة لتسویة النزاعات في الوظیفة العمومیة: الفرع الأول

  :المصالحة: أولا

  : تعریفها -1

                                                           
  .376لسابق، صأحمیة سلیمان، المرجع ا1
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كیفیات التسویة الودیة للنزاعات الجماعیة للعمل حدى إعلى انها 23/08قانون رقم عرفها ال

اتفاق أو  یمكن النص علیها في اتفاقیة "قائما بالمصالحة"التي تتم بمساعدة الغیر یدعى 

الآلیة لحل النزاعات في أو  حیث انه یمكننا أن نوضح هذه الطریقة 1.جماعي للعمل

  :مجموعة من النقاط الفرعیة نوجزها كالآتي

  :اعات التي یتم تسویتها عن طریق المصالحةطبیعة النز  -2

تسویة كل نزاع جماعي للعمل بین الطرفین أو  المصالحة بغرض حل إلىیتم اللجوء 

كل المسائل التي یتم دراستها خلال الاجتماعات الدوریة المخصصة أو  المعنیین حول بعض

  2.والادارات العمومیةلدراسة وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیة داخل المؤسسات 

أو  یتضح من خلال هذه النقطة أن النزاع الجماعي للعمل قد یشكل من مسالة واحدة

مثال ذلك مسألة عدم تقاضي الراتب لمدة معینة . مجموعة من المسائل التي یتم دراستها

  3.الخ...وعدم تقاضي المنح ذات الطابع العائلي وعدم تهیئة اماكن العمل

  مكنها الاخطار بوجود نزاع جماعيالجهة التي ی -3

یتم الاخطار بوجود نزاع جماعي للعمل من طرف ممثلو العمال بواسطة إذن یقدم حسب 

  :الحالة امام الجهات الآتیة

أو  الولایة التي تنتمي الیها المؤسسةأو  السلطات العمومیة المختصة على مستوى البلدیة

  .الادارة المعنیة

 الادارات المهنیة تابعة لاختصاصهم،أو  المؤهلین عندما تكون المؤسساتممثلیهم أو  الوزراء

  1.وطنیاأو  عندما یكتسي النزاع الجماعي للعمل طابعا جهویاأو 

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة 23/08رقم  القانونمن  4المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  22المادة  2
  .19، ص 2023جویلیة  05عبد الحكیم بن مصباح سواكر، رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة بسكرة، الجزائر،  3
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  :عقد اجتماع المصالحة -4

من القانون  23إذا تعذرت تسویة المسائل موضوع الطعن المنصوص علیها في المادة 

تستدعي السلطة السلمیة العلیا، خلال الثمانیة  المقدم مكن طرف ممثلو العمال،23/08

اجتماع المصالحة  إلىایام عمل الموالیة لإخطارها، طرفي النزاع الجماعي للعمل ) 08(

  2.بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ومفتشیة العمل المختصة اقلیمیا

  :مخرجات اجتماع المصالحة -5

ینعقد بین كل من ممثلي العمال والممثلین في المؤسسات  ینتج عن اجتماع المصالحة الذي

والادارات العمومیة، بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ومفتشیة العمل 

المختصة اقلیمیا تحت اشراف السلطة السلمیة العلیا، حسب طبیعة المسائل المطروحة اتخاذ 

  :احد التدابیر الآتیة

  :تنظیميأو  ل تعلق الامر بعدم تطبیق التزام قانونيالتدابیر المتخذة في حا - أ

 إذا تبین خلال اجتماع المصالحة أن النزاع الجماعي للعمل یتعلق بعدم تطبیق التزام قانوني

تنظیمي، تتخذ السلطة السلمیة العلیا التي تم اخطارها التدابیر الضروریة لضمان تطبیق أو 

  3.یوم عمل من تاریخ الاخطار) 30(هذا الالتزام في أجل لا یتعدى ثلاثین 

مسائل أو  تنظیمیةأو  التدابیر المتخذة في حال تعلق الامر بتأویل احكام تشریعیة -  ب

  :لا یمكن التكفل بها في اطار الاحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

إذا تبین أن اجتماع المصالحة بأن النقاط محل النزاع الجماعي للعمل تخص تأویلات  -

مسائل لا یمكن التكفل بها في اطار الاحكام التشریعیة أو  تنظیمیةأو  حكام تشریعیةلأ
                                                                                                                                                                                     

  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  23المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانون من  24المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  25المادة  3
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والتنظیمیة المعمول بها، یتم اخطار السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ممثلة في مصالحها 

من قبل 23/08من القانون  27المركزیة حسب الاشكال المنصوص علیها في المادة 

ل نزاع للمجلس المتساوي الاعضاء حمن اجل اخضاع المسائل مالسلطة السلمیة العلیا 

  37.1إلى  34للوظیفة العمومیة المنصوص علیه في الاحكام المواد من 

  :نتائج اجراء المصالحة -6

من القانون  26 إلى 23عند نهایة اجراء المصالحة المنصوص علیه في الاحكام المواد  

یوم عمل، ابتداء من تاریخ الاجتماع ) 15(رة والذي لا یمكن أن یتجاوز خمسة عش23/08

الاول، تعد السلطة السلمیة العلیا محضرا یوقعه الطرفان یتضمن الاتفاقات الحاصلة، وعند 

السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، المتعلقة بأشكال  إلىالاقتضاء الاقتراحات المقدمة 

  2.اعي للعمل فیها مستمراواجراءات التكفل بالمسائل التي لا یزال النزاع الجم

  :الوساطة: ثانیا

  :تعریفها -1

اجراء یتم من خلاله اقتراح تسویة ودیة للنزاع الجماعي  أنهاعلى 23/08فها القانون رقم عر 

الاشخاص المدرجین  الاتفاق المشترك من بینیتم اختیاره ب" وسیط"عن طریق الغیر یدعى 

حیث أنه یمكننا ان نوضح هذه الآلیة لحل النزاعات في مجموعة من  3في قائمة الوسطاء،

 :النقاط الفرعیة نوجزها كالآتي

 

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  26المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  27المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  4المادة  3
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  :متى یتم اللجوء إلى الوساطة -2

إلى  23إذا استمر النزاع الجماعي للعمل بعد اجراء المصالحة المنصوص علیها في المواد 

  1.اجراء الوساطةیوم عمل على ) 15(یمكن عرضه في اجل خمسة عشر  26

  :إجراءات الوساطة -3

یمكن ان نوجزها في 23/08تمر عملیة الوساطة بمجموعة من الاجراءات ذكرها القانون رقم 

  :ما یلي

  :تعیین الوسیط - أ

رئیس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، بتعیین أو  الواليأو  یقوم وزیر القطاع المعني

طاء المذكورین في قائمة الوسطاء المنصوص علیها وسیطا مؤهلا یتم اختیاره من بین الوس

التي یحددها الوزیر المكلف بالعمل، بعد استشارة المنظمات النقابیة للعمال  38في المادة 

  2.والمستخدمین الاكثر تمثیلا على المستوى الوطني

 ین الشخصیات المعترف بكفاءتها في المجال القانوني والاجتماعينبیتم اختیار الوسطاء م

لة الاجتماعیة اا بمبادئ العدوسلطتها المعنویة وخبرتها وحیادها واستقامتها والتزامه

غیر مباشرة مع طرفي أو  كما یجب ألا تكون للوسطاء أي مصلحة مباشرة. نصافوالإ

  3.النزاع الجماعي للعمل

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم القانون من  28المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانون من  29المادة  2
  .النزاعات الجماعیة للعملالمتضمن الوقایة من 23/08رقم القانون من  39المادة  3



 الإطار القانون لممارسة حق الإضراب:                          الفصل الثاني

 

42 

 

المجالس یتم اعلام أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والولاة ورؤساء 

الشعبیة البلدیة والمفتشیات الولائیة للعمل بهذه القائمة، التي یمكن ان تتم مراجعتها، عند 

  1.الاقتضاء بنفس الاشكال

 الشروط اللازمة لكون الوسیط:  

  2:یجب أن تتوفر في الوسیط الشروط الآتیة

  .من جنسیة جزائریة أنیكون -

سنوات من الخبرة المهنیة في ) 05( ان یكون حائزا شهادة جامعیة، وله على الاقل خمس -

  .ةالمجالات القانونیة والاقتصادیة والاجتماعی

ان لدیه خیرة في مجال تسویة النزاعات أو  نه تلقى تكویناأالة، حأن یثبت حسب ال -

  .الجماعیة للعمل

  .ألا یكون قد صدر ضده حكم جزائي بالإدانة یتعارض مع تأدیة مع مهمة الوسیط -

إداریة نهائیة تخص أو  خصوصا لعقوبة تأدیبیة: حسب الحالةتعرض ألا یكون قد  -

  .الترخیصأو  سحب الاعتمادأو  العزلأو  الشطبأو  التسریح

 تحدید ملف الوسیط وقائمة الوسطاء:  

  : تحدید الملف -

  یتعین على الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المذكورة أعلاه الراغبین 

إذ یجب أن یشمل 1الترشح للتسجیل في قائمة الوسطاء،في مزاولة مهمة الوسیط، تقدیم طلب 

  2:الملف المتعلق بطلب الترشیح للتسجیل في قائمة الوسطاء الوثائق الآتیة

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  38المادة  1
، 2023اكتوبر سنة  17الموافق  1445ربیع الثاني عام  2مؤرخ في  363-23من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  2

  .67مل وكذا كیفیات تعیینهم، الجریدة الرسمیة العدد یحدد مهام الوسطاء في مجال تسویة النزاعات الجماعیة للع
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  .شهادة تثبت مؤهلات الترشح -

  .شهادة تثبت خبرته المهنیة -

  . 363-23المرسوم التنفیذي رقم  نم 10حكام المادة أه في التعهد المنصوص علی -

ف إلى الوزارة المكلفة بالعمل التي تباشر عملیة انتقاء الاشخاص المؤهلین للقیام یرسل المل

  .بمهمة الوسیط بعد دراسة الملف والتأكد من مطابقته للشروط المطلوبة

  :تحدید قائمة الوسطاء -

تحدد قائمة الوسطاء بموجب قرار من الوزیر المكلف بالعمل بعد استشارة المنظمات  -

  3.ل والمستخدمین الاكثر تمثیلا على المستوى الوطنيالنقابیة للعما

أعضاء الحكومة إلى أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظیفة  إلىوتبلغ هذه القائمة  -

  4.العمومیة والولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وكذا المفتشیات الولائیة للعمل

  :التنسیق مع الوسیط -  ب

الجماعي للعمل تزوید الوسیط الذي یتم الاتفاق علیه بالدعم اللازم یتعین على طرفي النزاع 

لتحقیق مساعیه، والتعاون الوثیق معه لتسهیل مهمته وإفادته دون تأخیر بجمیع الوثائق 

والمعلومات المرتبطة بالنزاع، حیث أنه یمكن للوسیط أن یستعین بخبراء وكذا بكل شخص 

  5.مؤهل

                                                                                                                                                                                     
مهام الوسطاء في مجال تسویة النزاعات الجماعیة للعمل وكذا المحددل 363- 23من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  1

    .كیفیات تعیینهم
ات الجماعیة للعمل وكذا المحدد لمهام الوسطاء في مجال تسویة النزاع363- 23من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  2

    .كیفیات تعیینهم
المحدد لمهام الوسطاء في مجال تسویة النزاعات الجماعیة 363-23الفقرة الاولى من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  3

  .للعمل وكذا كیفیات تعیینهم
ل تسویة النزاعات الجماعیة المحدد لمهام الوسطاء في مجا 363- 23من المرسوم التنفیذي رقم  2نفس المادة الفقرة  4

  .للعمل وكذا كیفیات تعیینهم
      .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  30المادة  5



 الإطار القانون لممارسة حق الإضراب:                          الفصل الثاني

 

44 

 

  :ي النزاعارسال الاقتراحات إلى طرف -ج

  یرسل الوسیط الاقتراحات المعدة من طرفه مكتوبة في شكل توصیات معللة إلى طرفي  -

أیام عمل من تاریخ استلام الملف المتعلق بالنزاع ) 10(النزاع لتسویته في أجل أقصاه عشرة 

 أیام عمل على الاكثر بموافقة الطرفین المعنیین، كما) 08(ویمكن تمدید هذا الاجل بثمانیة 

  1.یقوم الوسیط بإرسال اقتراحاته كتابیا إلى مفتشیة العمل المختصة اقلیمیا

  :تبلیغ الوسیط بالرأي حول الاقتراحات -  ت

رفضها، عند الاقتضاء بأي وسیلة أو  یجب على الطرفین تبلیغ الوسیط بقبول اقتراحاته -

ریخ استلام أیام عمل، ابتداء من تا) 08(قانونیة مع اشعار بالاستلام في أجل ثمانیة 

  2.اقتراحاته، على أن یتم اعلام مفتشیة العمل المختصة اقلیمیا بذلك

  :جراء الوساطةإنتائج  -4

في حالة اتفاق الطرفین، یحرر الوسیط محضرا یدون فیه الاقتراحات المقبولة ویسلمه إلى  -

لعمومیة وترسل نسخة منه، حسب الحالة، إلى السلطة المكلفة بالوظیفة ا. الاطراف المعنیة

ووزیر القطاع المعني والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي ومفتش العمل المختص 

  3.اقلیمیا

أیتام عمل، ابتداء من تاریخ تسلیم ) 08(في حالة عدم رد الطرفین في أجل ثمانیة  -

في حالة رفض هذه الاقتراحات، یعلم الوسیط في أجل ثمانیة وأربعین أو  اقتراحات الوسیط،

  32.4ساعة، الاطراف وكذا السلطات المعنیة المذكورة في المادة ) 48(

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  29المادة  1
  .الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل المتضمن23/08رقم . الفقرة الثانیة من ق 29المادة  2
    .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  32المادة  3
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم  القانونمن  33المادة  4
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  :المجلس المتساوي الاعضاء للوظیفة العمومیة: ثالثا

  :تشكیله المجلس وتعیین رئیسه -1

  :تشكیله - أ

دائمین، ومن عدد ) 10(یتشكل المجلس متساوي الاعضاء للوظیفة العمومیة من عشرة  -

  1:متساو من الاعضاء الاضافیین، منهم

  ممثلین عن الادارة) 05(خمسة.  

  ممثلین عن العمال) 05(خمسة.  

  حیث یمثل الادارة في المجلس الذي یرأسه المدیر العام للسلطة المكلفة بالوظیفة

  2:العمومیة كل من

 ممثل الوزیر المكلف بالعدل.  

 ممثل الوزیر المكلف بالمالیة.  

 ممثل الوزیر المكلف بالعمل.  

  بالداخلیةممثل الوزیر المكلف. 

  :تعیین رئیس المجلس - ب

یعین رئیس المجلس من بین أعضائه مقررات لكمل نزاع جماعي للعمل ثم عرضه على  -

  .المجلس

                                                           
، 2023اكتوبر سنة  17هـ الموافق 1445المؤرخ في ربیع الثاني عام  365-23من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  1

یحدد مهام وتشكیلة وكیفیات تعیین رئیس وأعضاء الجلس المتساوي الأعضاء للوظیفة العمومیة في مجال المصالحة في 

  .67الرسمیة العدد  النزاعات الجماعیة للعمل وكذا تنظیمه وسیره، الجریدة

  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08رقم . من ق 34المادة  -
المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة 23/08رقم . من ق 34المادة و  363- 23من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  2

  .للعمل
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 الجهات المعنیة بالتعیین في المجلس:  

تتولى تعیین ممثلي العمال في المجلس، المنظمات النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على  -

  .لنسب الموافقة لتمثیلیتهاالمستوى الوطني، في حدود ا

من المرسوم التنفیذي سالف  5إذ یتولى تعیین ممثلي الادارة المذكورین في أحكام المادة  -

  1.الذكر، الوزراء المكلفون بالقطاعات المعنیة

  :فقدان العضویة في المجلس -  ث

  :تفقد صفة العضویة في المجلس، في الحالات الآتیة

 الوفاة.  

 التقاعد.  

  الاستقالة منهاأو  في الوظیفةانهاء المهام.  

  من  8فقدان أحد الشروط المنصوص علیها في احكام المنصوص علیها في المادة

  .المرسوم

 فقدان صفة الممثل النقابي بالنسبة لممثلي العمال.  

 حل المنظمة النقابیة الممثلة في المجلس. 

غایة انتهاء  إلىیستبدل العضو في حالة فقدان عضویته في المجلس حسب الاشكال نفسها 

  2.سنوات قابلة للتمدید مرة واحدة) 05(والمحددة بــــ . مدة عهدة المجلس

  

  

                                                           
المحدد لمهام الوسطاء في مجال تسویة النزاعات الجماعیة للعمل وكذا  363-23من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  1

    .كیفیات تعیینهم
المحدد لمهام الوسطاء في مجال تسویة النزاعات الجماعیة للعمل وكذا 363-23من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  2

  .كیفیات تعیینهم
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  :جراءات المجلسإ -جـ

 خطار المجلسإ:  

تقوم السلطة السلمیة العلیا بإخطار السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة لعرض المسائل   

ایام ابتداء من ) 05(محل النزاع الجماعي للعمل على المجلس في أجل لا یتعدى خمسة 

الاجتماع الاخیر للمصالحة المنعقد على مستوى الهیئة المستخدمة، مرفقا بملف كامل حول 

  1.لعملالنزاع الجماعي ل

  أعضاء المجلس إلىارسال الاستدعاءات:  

 23/08من القانون  27ترسل السلطة السلمیة العلیا المنصوص علیه في احكام المادة  -

حیث یمكن لرئیس المجلس ان یطلب من . وبمذكرة تلخیصیة حول النزاع الجماعي للعمل

ع التي یراها ضرورة طرفي النزاع تسلیمه وثائق اضافیة حول المسائل ذات الصلة بالنزا

السلطة المكلفة بالوظیفة والسلطة السلمیة  إلىبحیث ترسل نسخة من المحضر  2.لتسویته

  3.مفتشیة العمل المختصة اقلیمیا إلى

  :نتائج انعقاد المجلس - ج

قل ویجب في كل على الأ) 1/2(ه بحضور نصف أعضائه یعقد المجلس اجتماعات -

الحالات أن یتساوى عدد الممثلین الحاضرین عن الادارة وعن العمال وعندما لا یكتمل هذا 

أیام ابتداء من تاریخ الاجتماع المؤجل، وعندئذ ) 03(النصاب، یتم تأجیل الاجتماع بثلاثة 

                                                           
م الوسطاء في مجال تسویة النزاعات الجماعیة للعمل وكذا المحدد لمها363- 23من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  1

    .كیفیات تعیینهم
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق رقم  27والمادة 363-23المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  2
ال تسویة النزاعات الجماعیة المحدد لمهام الوسطاء في مج 363- 23من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  24المادة  3

  .للعمل وكذا كیفیات تعیینهم
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یجتمع المجلس مع مراعاة تساوي عدد ممثلي العمال وممثلي الادارة، عند الاقتضاء 

  .استدعاء الاعضاء الاضافیینب

إضافیین أي أو  یجب ألا تكون للأعضاء المعنیین في المجلس سواء كانوا أعضاء دائمین -

  1.مصاهرة مع أحد طرفي النزاعأو  صلة قرابة

  الآلیات القانونیة لتسویة النزاعات الجماعیة في القطاع الإقتصادي: الفرع الثاني

  :المصالحة: أولا

جماعي لعمل بین المستخدمین وممثلي العمال حول كل المسائل موضوع في حالة نزاع 

بعضها یباشر الطرفان إجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقات أو  النزاع

الجماعیة التي یكونون على الطرف الأخر الأكثر استعجالات عرض النزاع الجماعي للعمل 

  2.لیها في أحكام هذا القانونعلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا المنصوص ع

 إذا تبین خلال اجتماع المصالحة أن النزاع الجماعي للعمل یتعلق بعدم تطبیق أحكام قانونیة

اتفاقات جماعیة أو  عدم تنفیذ التزامات متعاقد علیها ناشئة عن اتفاقیاتأو  تنظیمیةأو 

لاحیات المخولة له للعمل یسهر مفتش العمل على تطبیق هذا الإلتزام طبقا للمهام والص

  23/08.3بموجب القانون رقم 

یتعین على طرفي النزاع الجماعي للعمل الحضور وجوبا لاجتماعات التشاور وجلسات 

المصالحة التي ینظمها مفتش العمل بحیث یعین الطرفان بحریة ممثلیهما المفوضین كتابیا 

بمطلق الصلاحیة للتفاوض وإبرام اتفاق وعندما یمثل أحد الطرفین یستدعیهما مفتش العمل 

                                                           
المحدد لمهام الوسطاء في مجال تسویة النزاعات الجماعیة للعمل وكذا  363-23من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  1

    .كیفیات تعیینهم
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من القانون  7المادة 2
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08 من القانون 5الفقرة  8لمادة ا3
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في حین تستأنف إجراءات المصالحة في التاریخ 1ساعة،) 72(جاوز من جدید في أجل لا یت

الذي حدده مفتش العمل الاجراء المصالحة الثانیة بعد أخذ رأي طرفي النزاع الجماعي 

  2.للعمل

  :الوساطة: ثانیا

الجزئیة یعرض النزاع الجماعي للعمل وجوبا على إجراء أو  في حالة عدم المصالحة الكلیة

عدم المصالحة وفي أو  یوم عمل التي تلي تاریخ محضر الغیاب) 15(الوساطة في أجل 

هذه الحالة یجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل تعیین وسیط باتفاق مشترك من بین 

  23/08.3من قانون رقم  38القائمة المذكورة في المادة 

  مهام الوسیط في القطاع الاقتصادي

  :یؤهل الوسیط في حدود مهمته وذلك

لإجراء التحقیقات والتحریات للإطلاع على الوضع الاقتصادي الهیئة المستخدمة ووضعیة 

  .العمال المعنیین بالنزاع الجماعي للعمل

أو  المعلومات ذات الطبیعة الاقتصادیةأو  بإمكانه أن یطلب الأطراف إفادته بجمیع الوثائق

عده في إنجاز مهمته وذلك الإداریة التي تساأو  المالیةأو  الإحصائیةأو  المحاسبیة

  .أي شخص مؤهلأو  بالاستعانة بالخبراء

التقید إزاء الغیر بالسر المهني بالنسبة للمعلومات التي تم إخطاره بها والوقائع التي یكون قد 

  .إطلع علیها خلال أداء مهمته

                                                           
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08من القانون 9المادة 1
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08من القانون 13المادة 2
  من النزاعات الجماعیة للعملالمتضمن الوقایة 23/08من القانون  14المادة 3



 الإطار القانون لممارسة حق الإضراب:                          الفصل الثاني

 

50 

 

تي یساعد الوسیط في مجال تشریع العمل بناء على طلبه مفتشیه العمل المختصة وإقلیما ال

  1.عدم المصالحةأو  تسمله ملف النزاع الجماعي مرفقا بمحضر الغیاب

  :التحكیم: ثالثا

  : تعریفه -/1

وهو كیفیة لتسویة النزاعات الجماعیة للعمل بعد اتفاق قطعي لكل من طرفي النزاع، وتنطوي 

على تدخل الغیر یدعى المحكم وذلك تطبیقا للقواعد العامة للتحكیم المنصوص علیها في 

  2).1038إلى  1006المواد (قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  :إجراءات التحكیم -/2

عند اتفاق الطرفان على عرض نزاعهما على التحكیم بعد فشل محاولتي المصالحة 

بحیث تتمثل 3والوساطة تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بالتحكیم،

  .للتحكیم في إصدار حكم في شكل قرار تحكیميالمهمة الأساسیة 

یمكن أن یكون التحكیم إلزامیا وفق الأشكال والشروط التي یحدها قانون الإجراءات المدنیة 

اللجنة الولائیة للتحكیم في حین ما أو  والإداریة بحسب الحالة أمام اللجنة الوطنیة للتحكیم

  4.تعلق الأمر بالمرافق الأساسیة

یوم عمل الموالیة لتعیین المحكمین ویعد ) 30(حكیم النهائي خلال الثلاثین یصدر قرار الت

هذا القرار ملزما للطرفین تنفیذه بصرف النظر عن أي طعن مقدم من أحد الطرفین في اجل 

                                                           
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08 من القانون 16المادة 1
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08 من القانون 04المادة 2
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08من القانون 20المادة 3
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08القانونمن  04المادة 4
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أیام عمل التي تلي التبلیغ حسب الأشكال والشروط المنصوص علیها في قانون ) 03(

  1.الإجراءات المدنیة

  2.الطرفین الحضور أمام المحكم ویمثلهم ممثل مفوض قانونا بحیث یجب على

  3:أوجه التشابه والإختلاف بین إجراءات وطرق تسویة النزاعات الجماعیة للعمل -/3

أوجه التشابه والإختلاف بین إجراءات وطرق تسویة النزاعات یبین : 01الجدول رقم 

  الجماعیة للعمل

أو  الإجراء

  الطریقة
  الطبیعة

الجهة 

  المكلفةبالإجراء

طریقة اختیار 

  الجهة المكلفة

الهدف من 

  الإجراء
  مخرجات الإجراء

  المصالحة

أو  كیفیة

طریقة 

للتسویة 

  الودیة

الغیر یدعى 

قائما 

  بالمصالحة

عن طریق 

السلطة السلمیة 

  العلیا

تقریب 

وجهات 

  النظر

محضر اجتماع الأطراف 

یتضمن الاتفاقات الحاصلة 

  والاقتراحات المقدمة

  الوساطة

اجراء 

للتسویة 

  الودیة

الغیر یدعى 

  وسیط

عن طریق 

  التعیین

اقتراح تسویة 

ودیة للنزاع 

  الجماعي

محضر یحرره الوسیط 

یدون فیه الاقتراحات 

المقبولة ویسلمه الى 

  الأطراف المعنیة

  التحكیم

أو  كیفیة

طریقة 

للتسویة 

  الودیة

الغیر یدعى 

  محكم

عن طریق 

أو  الوزیر

رئیس أو  الوالي

المجلس 

  الشعبي البلدي

تسویة النزاع 

  نهائیا

إصدار حكم في شكل قرار 

  تحكیمي

                                                           
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08 من القانون 2فقرة  20ادة الم1
 .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08 من القانون 21المادة 2
 .13، ص 2023جویلیة  05العمومیة لولایة بسكرة عبد الحكیم بن مصباح سواكر، رئیس مفتشیة الوظیفة 3
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عبد الحكیم بن مصباح سواكر، الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق : المصدر

ذي  03المؤرخ في  08-23الإضراب، دلیل توضیحي استرشادي معد على ضوء أحكام القانون رقم 

عمل ، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة لل2023یونیو سنة  21الموافق لـ 1444الحجة عام 

  .13ص ، 2023جویلیة،  05وتسویتها وممارسة حق الإضراب، بسكرة، 

  .القیود الواردة على حق ممارسته: المطلب الثاني

الحق  إن القیود الواردة على ممارسة الحق في الإضراب لا تقلل من أهمیة استعمال هذا

وأنها تجعل من ممارسة هذا الحق طبقا للقانون مما جعل المشرع یفرض قیودا وحدودا على 

، تحول دون تعسف الجهة القائمة به وكذا لتحسب العواقب الوخیمة التي تنجم عن 1ممارسته

  .2هذا الحق

  القیود الإجرائیة لممارسة حق الإضراب: الفرع الأول

  .ابموافقة العمال على الإضر : أولا

یعد استنفاذ كافة الإجراءات الإجباریة للتسویة الودیة للنزاعات الجماعیة للعمل المنصوص 

اعلاه وفي حال الرغبة في الشروع في  41في المادة  3علیه في التشریع المعمول به

الإضراب یتم اللجوء لأول إجراء یتمثل في الحصول على موافقة العمال على الإضراب هذا 

  :الإجراء الذي نوضحه من خلال الإجراءات الفرعیة التالیة

  

  

  

                                                           
  .387، ص2003عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري وللتحولات الاقتصادیة، دار القصبة، دون طبعة، الجزائر1
  .36، ص2019 -2018بوعطاز سهام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، سنة2
  .ایة من النزاعات الجماعیة للعملالمتضمن الوق23/08من رقم  41المادة 3
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  :الإجراءات المتخذة للحصول على موافقة العمال/ 1

  : عقد جمعیة عامة - أ

الموظفون والأعوان العمومیون المعنیون إلى جمعیة عامة في أماكن العمل یستدعي 

ممثلي الموظفون والأعوام أو  المعتادة، بمبادرة وتحت مسؤولیة منظمة نقابیة تمثیلیة

العمومیون المنتخبین في حال عدم وجود منظمة نقابیة وذلك قصد إعلامهم بنقاط النزاع 

  .1لجماعي عن العمل المتفق علیهالمستمر والبث ي احتمال التوقف ا

  : الإدارة العمومیة بعقد جمعیة عامةأو  المؤسسةأو  تبلیغ المستخدم -  ب

ممثلي الموظفین والأعوان العمومیین المنتخبین أو  یتعین على المنظمة النقابیة التمثیلیة

) 48(بل المؤسسة والإدارة العمومیة، قأو  المعنیین بالنزاع الجماعي للعمل بتبلیغ المستخدم

  .2ساعة على الأقل من انعقاد الجمعیة العامة، كتابیا، مقابل إشعار بالاستلام

  :الإدارة العمومیة الجمعیة العامةأو  حضور ممثلي المؤسسة -  ت

ممثلیهم المؤهلین، ویكنهم اخذ كلمة أو  الإدارة العمومیة المعنیةأو  یحضر مسؤولي المؤسسة

، 3توضیحات تتعلق بالنزاع الجماعي للعملأو  شروحاتبهذه المناسبة من اجل إبداء رأي 

  . التي من شانها رفع اللبس ومحاولة إقناع المعنیین قصد العدول عن الإضراب

  :الموافقة على اللجوء إلى الإضراب -/2

تتم الموافقة على اللجوء للإضراب عن طریق الاقتراع السري بالأغلبیة البسیطة من 

الموظفین والأعوان العمومیین الحاضرین في الجمعیة العامة التي تضم أكثر من نصف عدد 

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08القانون  49المادة 1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، 08/ 23من ق 02الفقرة 49المادة2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل.08/ 23من ق 03الفقرة 49نفس المادة 3
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الموظفین والأعوان العمومیین المعنیین على الأقل، حیث انه تتم معاینة نتائج الاقتراع 

  .1ضر قضائيبموجب محضر یعده مح

  .الإشعار المسبق بالإضراب: ثانیا

الإدارة العمومیة بصفة مسبقة أو  حرص المشرع الجزائري على ضمان إخطار المؤسسة

بتنظیم الإضراب، وذلك فحتى یتسنى لها مواجهة هذا الظرف الاستثنائي، الذي من شانه 

راء الذي نوضحه من خلال التأثیر سلبا على صیرورة المرفق العام بانتظام وإطراد، هذا الإج

  :الإجراءات الفرعیة الآتیة

  .آجال إیداع الإشعار المسبق للإضراب -1

ممثلي الموظفین أو  یودع لإشعار المسبق وجوبا في نفس الیوم من قبل منظمة نقابیة تمثیلیة

الإدارة العمومیة المعنیة أو  والأعوان العمومیین المنتخبین المعنیین بالنزاع لدى المؤسسة

  .2فتشیة العمل المختصة إقلیمیا، مقابل إشعار بالاستلامم

  :تاریخ بدایة سریان مدة الإشعار المسبق بالإضراب -2

الإدارة أو  یبددا سریان مدة الإشعار المسبق للإضراب ابتداءا من تاریخ إیداعه لدى المؤسسة

یعده المحضر العمومیة ومفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، مرفقا بنسخة عن المحضر الذي 

 3اعلاه48القضائي بخصوص معاینة نتائج الاقتراع الخاصة المنصوص علیه في المادة 

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من رقم  48المادة1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من رقم  49انظر المادة2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08الفقرة الأولى من ق رقم  50المادة 3
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بخصوص معاینة نتائج الاقتراع الخاصة باللجوء إلى الإضراب حیث انه تحده مدة هذا 

  .1عشرة أیام عمل من تاریخ إیداعه) 10(الإشعار عن ریق المفاوضة على أن لا تقل عن 

  :مشتملات الإشعار-3

  :2یجب أن یتضمن الإشعار المسبق بالإضراب تحت طائلة البطلان ما یأتي

  ).العمال المنتخبین(أسماء وألقاب ممثلي الموظفین أو  تسمیة المنظمة النقابي التمثیلیة -

ممثلي الموظفین أو  اسم ولقب وصفة عضو هیئة القیادة والإدارة للمنظمة النقابیة التمثیلیة -

  .ن المنتخبین الموقع على الإشعاروالأعوان العمومیی

  تاریخ الشروع في الإضراب ومدته وسببه -

  .عدد الموظفین والأعوان العمومیین المعنیین بالتصویت -

  .مكان الشروع في الإضراب -

  .النطاق الإقلیمي للإضراب -

  :شروط صحة الإشعار المسبق بالإضراب -4

لآثاره القانونیة لابد أن تتوفر فیه لكي یكون الإشعار المسبق بالإضراب صحیحا ومرتبا 

  :مجموعة من شروط الصحة نلخصها في الآتي

أو  أن تتم لمبادرة بالإشعار المسبق من طرف منظمة نقابیة إثبات وجودها القانوني -

  .تمثیلیتها القانونیة

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08الفقرة الثانیة من ق رقم 50المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق رقم 52المادة 2
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أن تتم المبادرة بالإشعار المسبق من طرف منظمة نقابیة كاحترام أي شرط من شروط  -

  .23/08تسویة النزاعات الجماعیة للعمل المحددة في قانون رقم وكیفیات

كل إشعار مسبق یبادر بهم مثلوا الموظفین والأعوان العمومیین المنتخبین طبقا لأحكام  -

  . 23/081قانون رقم

  :تاریخ سریان مفعول الإشعار المسبق بالإضراب -5

  .2انقضاء الآجل المحددةیسري مفعوله في التاریخ المحدد له ولا یمكن تمدیده عند 

  :أهم الإجراءات المتخذة خلال فترة الإشعار المسبق بالإضراب-6

ممثلیهم المؤهلین أو  الإدارة العمومیة المعنیةأو  یتعین على كل من مسؤولي المؤسسة 

وممثلي الموظفین والأعوان العمومیین وبمجرد إیداع الإشعار المسبق بالإضراب، الاجتماع 

الإشعار لمواصلة المفاوضات وتنظیم الحد الأدنى من الخدمة وضمان  خلال فترات هذا

  .3المتعلق بحق الاضراب 23/08 حمایة المنشآت والمعدات طبقا لأحكام قانون

  .حمایة حق الإضراب: ثالثا

، حمایة ممارسة حق 45المادة سالف الذكر دون الإخلال بأحكام  23/08كرس قانون 

  :من الإجراءات نوجزها في الآتيالإضراب من خلال سن مجموعة 

الإضراب محمي طبقا للتشریع المعمول به ولا ینهي علاقة العمل ویترتب علیه فقط  -1

  .4تعلیق آثارها طیلة مدة التوقف الجماعي عن العمل

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق رقم 53المادة1
  .یة للعملالمتضمن الوقایة من النزاعات الجماع23/08الفقرة الثالثة من ق رقم 53المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من رقم  55المادة 3
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08الفقرة الأولى من رقم  56المادة 4
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غیره قصد أو  یمنع أي تعیین للموظف والأعوان العمومیین عن طریق التشغیل -2

ربین، ما عدا في حالات التسخیر الذي تام ربه السلطات استخلاف الأعوان والموظفین المض

إذا رفض الموظفین والأعوان تنفیذ الالتزامات الناجمة عن ضمان أو  العمومیة المختصة،

  .الحد الأدنى من الخدمة المنصوص علیها في أحكام هذا القانون

والأعوان بسبب  اتخاذ إجراء تمییزي ضد الموظفینأو  لا یمكن تسلیط أي عقوبة تأدیبیة -3

 .1مشاركتهم في إضراب مشروع وفق الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

  

معاقبتهم بأي طریقة كانت بسبب أو  یمنع من المنظمات النقابیة إقصاء منخرطیها -4

  .2رفضهم الاستمرار في إضراب غیر قانونيأو  رفضهم المشاركة

م عمل في الأنشطة المنصوص علیها في یو )15(غیر انه لا یمكن أن تقل هذه المدة عن 

  .20233یونیو21المؤرخ في23/08من ق رقم62المادة

  .عرقلة حریة العمل: رابعا

تعتبر عرقلة حریة العمل احد الأفعال التي یمنع ارتكابها من طرف الموظفین والأعوان 

الجزائري العمومیین أثناء ممارسة حق الإضراب حیث انه ونظرا لخطورتها افردها المشرع 

  :بأحكام خاصة نوجزها في الآتي

  .تعریف عرقلة حریة العمل -1

 مستخدميأو  العون العموميأو  تعد عرقلة لحریة العمل كل فعل من شانه أن یمنع الموظف

مواصلة ممارسة نشاطهم عن أو  استئنافأو  ممثلیه من الالتحاق بمكان عمهم المعتادأو 

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08الفقرة الثانیة من ق رقم 56المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من رقم  58المادة 2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق رقم51المادة 3
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، بحیث یعاقب على عرقلة حریة العمل طبقا لأحكام 1تیالالاحأو  المناورةأو  طریق التهدید

  .23/08القانون رقم

  .الأفعال الممنوعة التي تعد عرقلة لحریة العمل  -2

أماكن أو  یمنع على الموظفین والأعوان العمومیین المضربین فمن احتلال المحلات المعنیة

، ویمكن حینها للمستخدم 2المباشر عندما یشكل عرقلة لحریة العمل   أو  العمل للمستخدم

أماكن أو  أن یطلب من الجهة القضائیة أن تأمر الأطراف المعنیة بإخلاء المحلات المهنیة

  .3العمل

  .الجزاءات المترتبة عن عرقلة حریة العمل -3

أو  لمحلات المهنیةتشكل هذه العرقلة، وكذا رفض الامتثال لتنفیذ حكم قضائي بإخلاء ا

أماكن العمل خطا مهنا جسدیا ینجر عنه تطبیق الإجراءات التأدیبیة طبقا للتشریع والتنظیم 

  .4المعمول بهما، دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة

  .ضمان الحد الأدنى من الخدمة: خامسا

ن اجراء ضمان الحد الأدنى من الخدمة كأحد الإجراءات للحد م23/08كرس قانون رقم

سلبیات الإضراب باعتباره حالة استثنائیة تعرفها المرافق العمومیة هذا الإجراء الذي نوضحه 

  :من خلال النقاط الآتیة

  

  

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق رقم59المادة1
  .ن النزاعات الجماعیة للعملالمتضمن الوقایة م23/08من الفقرة الأولى من ق رقم 60المادة2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08الفقرة الثانیة من ق رقم 60 المادة3
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق61المادة4
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  :المقصود بضمان الحد الأدنى من الخدمة -1

یقصد به كافة الإجراءات التي یجب القیام بها من اجل مواصلة الأنشطة الضروري ضمان 

وذلك عندما یمس الإضراب الأنشطة التي یمكن أن یضر للحد الأدنى من الخدمة، 

یمس بالأنشطة الاقتصادیة الحیویة، أو  انقطاعها التام باستمرار المرافق العامة الأساسیة

المنشات أو  لاسیما تمویه لموطني عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائیة والصحیة

  .1والأملاك الموجودة

  .ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من الخدمةقائمة قطاعات النشاط  -2

تحدد القائمة التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من الخدمة في قطاع المؤسسة والإدارات العمومیة 

من مجموع لموظفین والأعوان العمومیین المعنیین  %30والمرافق العمومیة والتي لا تقل عن

أو  شارة المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا بالإضراب من قبل وزیر القطاع المعني بعد است

ممثلي الموظفین والأعوان المنتخبین حسب الحالة وسیتم إعلان الوزیر المكلف بالعمل 

  .2بذلك

وتشمل هذه القطاعات لا سیما مصالح العدل والداخلیة والحمایة المدنیة والشؤون الخارجیة 

  3.التكوین والتعلیم المهنیین ة والفلاحةوالمالیة والشؤون الدینیة والنقل والتربیة والطاق

نذكر قائمة المستخدمین والوظائف  361-23من المرسوم التنفیذي  9ومن خلال المادة  -

لاو الذین یؤدون وظائف السلطة 23/08من القانون رقم  67للقطاعات المذكورة في المادة 

  1:الاضراب وهي كالتالي إلىباسم الدولة والممنوع علیهم اللجوء 

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق62المادة1
  .ضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعملالمت23/08من ق64المادة2
أكتوبر سنة  17هـ الموافق لـ 1445ربیع الثاني عام  2المؤرخ في  361-23الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي  8المادة  3

حدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من الخدمة إجباریا وقائمة القطاعات ، الم 2023

  . 67الجریدة الرسمیة عدد . المستخدمین والوظائف الممنوع علیهم اللجوء إلى الإضراب
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 القضاة.  

 الموظفین الذین یشغلون مناصب في الخارجأو  الموظفین المعنیین بمرسوم.  

 مستخدمي مصالح الحمایة المدنیة.  

  اعوان مصالح استغلال شبكات الاشارة الوطنیة في الوزارتین المكلفتین بالداخلیة

  .وبالشؤون الخارجیة

 الاعوان المیدانیین العاملین في الجمارك.  

 جونأسلاك ادارة الس.  

 أئمة المساجد.  

 مراقبي الملاحة الجیة والبحریة.  

  العاملین في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتیجیة.  

 مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد.  

 الاعوان المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.  

 فتیش في قطاعات التربیة مدیریة المؤسسات العمومیة للتربیة الوطنیة وموظفي الت

 .والتكوین والتعلیم المهنیین

  :تحدید الحد الادنى للخدمة -3

، یحدد الحد الادنى للخدمة في 23/08من القانون  62دون الاخلال بأحكام المادة  -

من مجموع العمال المعنیین بالإضراب  %30القطاع الاقتصادي الذي لا یمكن ان یقل عن 

  .جماعي للعمل اتفاقأو  بموجب اتفاقیة

 2.حیث یمكن رفع كل نزاع امام الجهة القضائیة المختصة  

                                                                                                                                                                                     
تي تتطلب تنفیذ حد أدنى من المحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل ال 361- 23من المرسومالتنفیذي  9المادة  1

  .الخدمة إجباریا وقائمة القطاعات المستخدمین والوظائف الممنوع علیهم اللجوء إلى الإضراب
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من نص القانون  2و 1الفقرة  63المادة 2



 الإطار القانون لممارسة حق الإضراب:                          الفصل الثاني

 

61 

 

 رئیس المجلس الشعبي أو  الواليأو  وفي حالة غیاب الاتفاقیة یحدد وزر القطاع

البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، قائمة قطاعات النشاطات ومناصب العمل 

 المنظمات النقابیة الاكثر تمثیلاالتي تتطلب تنفیذ حد ادنى مك الخدمة بعد استشارة 

  1.ممثلي العمال المنتخبین حسب الحالةأو 

  :حالات استثنائیة لضمان الحد الادنى للخدمة -4

  ضراب في العمل في إیجب ضمان حد أدنى من الخمة اجباریا، في حالة الشروع في

نشاطات میادین الانشطة التي یمكن ان یضر انقطاعها الجزئي لاو الكامل باستمرار 

یسمى الانشطة الاقتصادیة الحیویة، لا سیما في أو  المرافق العمومیة الاساسیة،

أو  تموین المواطنین عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائیة والصحیة والطاقویة

  2.المحافظة على المنشآت والاملاك المجودة

 شخصیا، إما بأمر  حیث یتم تبلیغ العمال المعنیین بتنفیذ الحد الادنى من الخدمة

رئي المجلس الشعبي أو  الواليأو  خدمة موقع علیها من طرف وزیر القطاع المعني

ممثله، وذلك بكل وسیلة قانونیة في أو  بمقرر من المستخدمأو  البلدي المعني،

مساكنهم اوفي مقر المنظمة النقابیة التمثیلیة المعنیة، عند الاقتضاء وعن طریق 

  3.لعملماكن اأالالتحاق في 

  یجب المستخدم ان یضع تحت تصرف العمال المعنیین بالحد الادنى من الخدمة

  4.الاجباري، كل الوسائل الضروریة لإنجاز مهامهم في اطار من الخدمة

                                                           
  .ات الجماعیة للعملالمتضمن الوقایة من النزاع23/08من ق رقم  2الفقرة  63 المادة1
المحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من  361- 23من المرسوم التنفیذي  4المادة 2

  .الخدمة إجباریا وقائمة القطاعات المستخدمین والوظائف الممنوع علیهم اللجوء إلى الإضراب
قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من المحدد 361- 23المرسوم التنفیذي من  5المادة 3

    .الخدمة إجباریا وقائمة القطاعات المستخدمین والوظائف الممنوع علیهم اللجوء إلى الإضراب
المحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من 361- 23المرسوم التنفیذي من  6المادة 4

  .دمة إجباریا وقائمة القطاعات المستخدمین والوظائف الممنوع علیهم اللجوء إلى الإضرابالخ
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  یتقاضى المستخدمون المعنیون اجورهم عن أداء عملهم في اطار تنفیذ الحد الانى

 1.م المعمول بهمامن الخدمة خلال الاضراب طبقات للتشریع والتنظی

  :التسخیر -5

اجراء التسخیر كأحد الاجراءات للحد من لبیات الاضراب والتي 23/08كرس القانون رقم  

عدم أو  یتم اللجوء الیه عادة في حال عدم الاستجابة لإجراء ضمان الحد الادنى من الخدمة

  2:كفایته هذا الاجراء الذي توضحه من خلال النقاط الآتیة

  :بالتسخیرالمقصود  - أ

اجراء استثنائي تلجا الیه السلطة العمومیة المختصة لإجبار العمال المضربین في المرافق  -

المؤسسات، على مواصلة وتأدیة الخدمات أو  الاساسیة التابعین للهیئات والادارات العمومیة

في مناصب عمل ضروریة لأمن وصحة الاشخاص وامن المنشآت والاملاك، وكذا 

العمال الذین أو  المرافق العمومیة الاساسیة لتلبیة الحاجیات الحیویة للبلاد،لاستمراریة 

  3.یمارسون أنشطة اساسیة لتموین السكان

  :الجهات التي یمكنها القیام بتسخیر العمال -  ب

رئیس أو  والي الولایةأو  یمكن أن یتخذ اجراء التسخیر  ویأمر به كل من وزیر القطاع

ممثلها أو  الإدارة العمومیةأو  ني حیث أنها تقوم المؤسسةالمجلس الشعبي البلدي المع

عون عمومي معني بقرار أو  القانوني وبإستعمال كافة الطرق القانونیة  بتبلیغ كل موظف

  .التسخیر

  

  

                                                           
المحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من 361- 23المرسوم التنفیذي من  7المادة 1

  .وء إلى الإضرابالخدمة إجباریا وقائمة القطاعات المستخدمین والوظائف الممنوع علیهم اللج
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08م ق رقم  65المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من القانون  4المادة  3
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  :مناصب العمل المعنیة بإجراء التسخیر -  ت

رئیس أو  والي الولایةأو  یمكن ان یتخذ هذا الاجراء ویأمر به كل من وزیر القطاع  

المجلس البلدي المعني، وذلك من اجل تسخیر الموظفین والاعوان العمومیین المضربین 

  1:التابعي للهیئات والمؤسسات والادارات العمومیة الذین یشغلون مناصب عمل ضروریة

  ملاكالمنشآت والألأمن الاشخاص و.  

 لاستمرار المصالح العمومیة الاساسیة.  

 دلتوفیر الحاجیات الحیویة للبلا.  

 ویبلغ المستخدم. مستعجلةأو  لمواجهة كل حالة استثنائیة صحیةأو  لتموین السكان 

  .ممثله القانوني بكل الطق فكل عامل معني بقرار التسخیرأو 

  الجزاءات المترتبة عن عدم تنفیذ اجراء التسخیر -  ث

یشكل رفض تنفیذ قرار التسخیر خطأ مهني جسیما ینر عنه تطبیق الاجراءات التأدیبیة     

ضد الموظف الو لعون المتعاقد المعني، طبقا للتشریع المعمول بهما وذلك دون الاخلال 

  2.بالأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات

  .موانع اللجوء إلى الإضراب: الفرع الثاني

  المتعلقة بطبیعة الاضراب الموانع: أولا

  :ضرابات غیر القانونیةالإ  -1

  غیر القانونیة بالإضراباتالمقصود  - أ

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08م القانون  65المادة  1
ویتضح لنا أن عدم تنفیذ قرار التسخیر یعتبر خطأ مهنیا جسیما ینجر عنه تطبیق احكام  23/08 من القانون 66المادة  2

  .سالف الذكر 2006یولیو  15المرخ في  03-06من الامر رقم  173المادة 
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الاضرابات الناتجة 23/08من القانون رقم  45تعد الاضرابات غیر القانونیة طبقا للمادة   -

عن نزاع جماعي للعمل والتي تنظم خرقا للإجراءات المنصوص علیها في التشریع المعمول 

  :والتي بدورها. به

 تنظیم لأسباب سیاسیة تهدف إلى تلبیة مطالب سیاسیة غیر مهنیة.  

 تضامنیةأو  متقطعةأو  مفتوحةأو  تكون مفاجئة.  

 اضراب دون ایداع اشعار مسبق ودون مراعاة  الاجراءات : الاضراب المفاجئ

  .المسبقة لتسویة النزاعات الجماعیة للعمل

 غیر محدد المدةإضراب متواصل : الاضراب المفتوح.  

 اضراب في اوقات مختلفة: الاضراب المتقطع.  

 اضراب ینفذه عمال مؤسسة غیر عمال المؤسسة المضربة دعم : الاضراب التضامني

  .مطالب عمالها بصفة تضامنیة

 مطالب غیر اجتماعیة ومهنیةأو  تنظم لأسباب.  

 النقابیةتمثیلیتها أو  تشرع فیها منظمة نقابیة ولم یثبت وجودها القانوني.  

 لم یتم الموافقة علیها من طرف أغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة عامة.  

 لم یسبقها اشعار مسبق  

 یشرع فیها قبل استنفاذ اجراءات التسویة طبقا لأحكام هذا القانون.  

  التحكیم إلىیشرع فیها اللجوء.  

 مناورات بهدف المساس بحرة العملأو  تهدیدأو  اعتداءأو  تكون  بعنف.  
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 لقرار تحكیمي حائز على القوة أو  وساطةأو  تكون خرقا لأحكام اتفاق مصالحة

 1.التنفیذیة

  :المشاركة في الاجراءات غیر القانونیةأو  النتائج المترتبة عن اللجوء -2

تنظیم الاضرابات غیر القانونیة الو المشاركة فیها مجموعة من  إلىیترتب عن اللجوء   -

  :الجزاءات نوجزها في ما یلي

  :اجزاءات تخص الموظفین والاعوان العمومیین - أ

أنه لا یستفید الموظفین والاعوان العمومیین المشاركین في الاضرابات غیر القانونیة من   -

 .الحمایة المقرة

  

انه تعد مشاركة ومساهمة الموظفین والاعوان العمومیین بالنشاط المباشر في الاضراب   -

  2.خطأ مهنیا جسیما23/08المنظم فرقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون رقم 

حیث أنه یتعرض الموظفین والاعوان العمومیین المعنیین في حال عدم التحاقهم بمناصب * 

 إلىعملهم اعذارهم، دون تقدیم مبرر مقبول عند الآجال المحددة في التشریع المعمول به، 

  3.تطبیق الاجراءات التأدیبیة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما في هاذ المجال

                                                           
المتضمن 23/08من نفس القانون  4لمادة المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعملا23/08من القانون  45المادة  1

  .ایة من النزاعات الجماعیة للعملالوق

اضراب دون ایداع اشعار مسبق ودون مراعاة  الاجراءات المسبقة لتسویة النزاعات الجماعیة  :الاضراب المفاجئ  .أ 

 .للعمل

 .إضراب متواصل غیر محدد المدة :الاضراب المفتوح  .ب 

 .اضراب في اوقات مختلفة :الاضراب المتقطع  .ج 

  .اضراب ینفذه عمال مؤسسة غیر عمال المؤسسة المضربة دعم مطالب عمالها بصفة تضامنیة :الاضراب التضامني  .د 
  المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08من القانون  57المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08رقم  الفقرة الرابعة من القانون 57المادة  3
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  :ات النقابیةجزاءات تخص المنظم -  ب

تنظیم اضراب غیر قانوني  إلىطبقا للتشریع المعمول به، یمكن للمنظمة النقابیة التي تبادر 

  1.ان نتعرض إلى عقوبة الحل

  ):غیر مشروع(الاجراءات المتخذة في حال تنظیم إضراب غیر قانوني   -3

لذكر یتم ي القانون سالف االمنصوص علیها ف للإجراءاتفي حال تنظیم إضراب مخالفا 

استئناف العمل في أجل  إلىالعمال المضربین لدعوتهم  إلىعذارات بأیة وسیلة كانت إتوجیه 

  2.ساعة 48

  :الموانع المتعلقة ببعض القطاعات: ثانیا

  .مجالات العمل التي یمنع اللجوء فیها إلى الإضراب -1

النشاط التي منه فئات المستخدمین ومجالات 67بموجب المادة 23/08حدد القانون رقم -أ 

  :یمنع علیها اللجوء إلى الإضراب وذلك ن طریق التنظیم وهي

  .المستخدمین العاملین في مجالات الدفاع والأمن الوطنیین -ب 

  .وظائف السلطة باسم الدولة -ج 

في الحفاظ على المصالح أو  وظائف في قطاعات إستراتیجیة وحساسة من حیث السیادة -د 

 الذي قد یؤدي توقفها إلى تعریض حیاة المواطن الأساسیة ذات الأهمیة الحیویة للأمة،

من المحتمل أن یؤدي الإضراب من خلال آثاره إلى أو  صحته للخطر،أو  سلامتهأو 

  .3أزمة خطیرة

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل 23/08رقم من القانون  46المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من القانون رقم  3الفقرة  57المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08القانون  67المادة  3
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كیفیة تسویة نزاعات العمل الجماعیة في قطاعات النشاط التي یمنع فیها اللجوء إلى  -2

  .الإضراب

المستخدمین الممنوعین من أو  یكون طرفا فیها العمالتخضع النزاعات الجماعیة للعمل التي 

اللجوء إلى الإضراب الإجراءات التسویة الإجباریة وعند الاقتضاء للدراسة من طرف اللجنة 

من 76الى 71اللجنة الولائیة للتحكیم المنصوص علیها في أحكام الموادأو  الوطنیة

  .23/081القانون

  2:فیما یلي 2من المادة  361-23تنفیذي رقم وتتمثل هذه القائمة طبقا للمرسوم ال

  .المصالح العمومیة للصحة والمداولة والاستعجالات وتوزیع الادویة ومخابر التحالیل الطبیة

 المصالح المكلفة بإنتاج وتموین وتوزیع المواد الصحیة.  

 مصالح الادارة العمومیة التي تتولى الانشطة الدیبلوماسیة للدولة.  

  العدالةمصالح ادارة.  

 مصالح الدفن والمقابر.  

 مصالح الشحن بالموانئ والمطارات ونقل المنتجات المعترف بخطورتها.  

  المصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة والاذاعة

  . الخ...والتلفزة

  الماء ونقلها المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد البترولیة و

  .وشحنها وتوزیعها

 مصالح شركات التأمین عند الاخطار.  

                                                           
  .من النزاعات الجماعیة للعمل المتضمن الوقایة23/08من ق  68المادة  1
المحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من 361- 23منالمرسوم التنفیذي  2المادة  2

  .الخدمة إجباریا وقائمة القطاعات المستخدمین والوظائف الممنوع علیهم اللجوء إلى الإضراب
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  مصالح استقبال وحمایة ومراقبة الاشخاص المسنین وذوي الاحتیاجات الخاصة

  .والطفولة المسعفة والمعرضة للخطر

  المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل، لا سیما الارصاد الجویة، الاشارة البحریة

  .الخ...السكك الحدیدیة

  المصالح المرتبطة بتلقین البرامج البیداغوجیة وصب النقاط واجتماعات مجالس

  .الاقسام والمداولات والامتحانات طوال فترة اجرائها

 مصالح صنادیق الضمان الاجتماعي والتعاضدیات الاجتماعیة ومفتشیة العمل.  

 مصالح الادارة البلدیة المكلفة بالحالة المدنیة.  

 ة والمصالح المكلفة بإنتاج وتموین وتوزیع المواد الغذائیة ذات المصالح الفلاحی

 .الاستهلاك الواسع

  :حق اللجوء للقطاعات الممنوعة من الإضراب على اللجنة الوطنیة والولائیة للتحكیم: ثالثا

  :اللجنة الوطنیة للتحكیم واللجنة الولائیة للتحكیم -1

والمبینةف 23/08كام الواردة في القانون رقمسوف نتطرق بالدراسة لهذه اللجنتین وفقا للأح

 :في النقاط الآتیة

  :اختصاصهما -أ 

  1:تختص اللجنة الوطنیة للتحكیم بالبت في23/08من القانون رقم71طبقا لأحكام المادة 

 النزاعات الجماعیة للعمل المتعلقة بالمستخدمین الذین یمنع علیهم اللجوء إلى الإضراب.  

  التي تمتد إلى عدة ولایات ا والى كامل التراب الوطنيالنزاعات الجماعیة للعمل.  

حیث انه یجب على طرفي النزاع الجماعي العمل على تقدیم كل التسهیلات وتوفیر كل 

المستندات والمعلومات المتعلقة بالنزاع بناءا على طلب اللجنة التي یمكنها أن تتلقى جمیع 

                                                           
  .النزاعات الجماعیة للعمل المتضمن الوقایة من23/08من ق 71المادة1
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عمل، وكذا كل وثیقة أعدت في إطار الجراء المعلومات التي لها صلة بالنزاعات الجماعیة لل

  .23/081 المصالحة ولوساطة المنصوص علیها في القانون رقم

  :طریقة الإخطار - ب 

أم اللجنة الولایة فیتم یتم إخطار اللجنة الوطنیة للتحكیم من طرف وزیر القطاع المعني 

الإضراب، في حال استمرار إخطارها من طرف الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

ممثلیهم أو  الإدارة العمومیة المعنیةأو  مسؤولي المؤسسةأو  وذلك بعد استشارة المستخدم

حول المسائل والاقتراحات المدونة في المحضر الذي یثبت إما  2المؤهلین وممثلي العمال

  .3الوساطةأو  فشل المصالحة

 71و 70أحكام المواد ا بعریضة مكتوبة وفق الشروط المنصوص علیها فيمكما یتم إخطاره

، ویجب أن تتضمن العریضة المسائل محل النزاع الجماعي 23/08من قانون 75و 72و

للعمل والمواقف المعبر عنها من الطرفین بشأنها وكذا توضیحا للضرورات القصوى 

، فعند دراسة المقرر مدى قبول العریضة 4تینلاجتماعیة التي تبرر إخطار اللجنالاقتصادیة وا

إلى الأسباب التي تستند إلیها وبعد سماع عند الضرورة ممثلي العمال المعنیین  بالنظر

، یقوم المقرر بعد قبول العریضة بعنایة الوثائق ذات الصلة التي قدمها 5والمستخدم المعني

من طرف أو الولائیة الطرفان المتنازعان، ویقدم التقریر لجمیع أعضاء اللجنة الوطنیة 

قرر بالتشاور مع الطرفین المتنازعین وأعضاء اللجنة الآخرین على رئیس المقرر، ویقترح الم

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 76المادة1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق  70المادة2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق  71المادة3
، یحدد 2023اكتوبر سنة 17الموافق ل 1445ربیع الثاني عام2مؤرخ في 364 -23من المرسوم التنفیذي رقم18المادة4

تشكیلة وكیفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة واللجنة الولائیة للتحكیم في مجال النزاعات الجماعیة للعمل وكذا تنظیمیهما 

  .67وكذا سیرهما الجریدة الرسمیة، العدد 
یحدد تشكیلة وكیفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة واللجنة الولائیة للتحكیم 364 - 23من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة5

  .في مجال النزاعات الجماعیة للعمل وكذا تنظیمیهما وكذا سیرهم
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حكیم، حسب الحالة وبعد تحدید التاریخ كاملا یقوم رئیس اللجنة بتبلیغ تاللجنة الوطنیة لل

  .1الطرفین المتنازعین بتاریخ الجلسة

  :التشكیلة -ج 

  .بالنسبة للجنة الوطنیة -

یرأسها قاضي لدى الجهة القضائي المختصة، من عدد تتشكل اللجنة الوطنیة للتحكیم التي 

متساوي من ممثلي القطاعات الوزاریة لمعنیة ومن ممثلي المنظمات النقابیة للعمالة 

  .والمستخدمین الأكثر تمثیلا

  : وتتكون مما یأتي

  أعضاء یمثلون القطاعات الوزاریة المكلفة بالعدل والداخلیة )4(اللجنة الوطنیة وأربعة

  .ة والعملوالمالی

  یمثل السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة) 1(عضو.  

  خمسة أعضاء یمثلون المنظمات النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على الصعید

  .2الوطني

  .بالنسبة للجنة الولائیة -

  :وتتكون من

  مدیر  التنظیم والشؤون العامة والمدیر : أعضاء یمثلون الإدارة المحلیة) 3(ثلاثة

  .الولائي للتشغیل والتجارة

                                                           
یحدد تشكیلة وكیفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة واللجنة الولائیة للتحكیم 364 - 23المرسوم التنفیذي رقممن  22المادة1

  نزاعات الجماعیة للعمل وكذا تنظیمیهما وكذا سیرهمفي مجال ال
یحدد تشكیلة وكیفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة واللجنة الولائیة للتحكیم في 364 -23المرسوم التنفیذي رقممن 2المادة2

  مجال النزاعات الجماعیة للعمل وكذا تنظیمیهما وكذا سیرهم



 الإطار القانون لممارسة حق الإضراب:                          الفصل الثاني

 

71 

 

  یمثل السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة على المستوى المحلي) 1(عضو.  

  أعضاء یمثلون المنظمات النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على صعید ) 4(أربعة

  الولایة

 1أعضاء یمثلون المنظمات النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على صعید الولایة.  

  .في النزاعات الجماعیة للعملآجال البت  -د 

یوم عمل في ) 30(تصدر اللجنة الوطنیة للتحكیم قراراتها التحكیمیة في اجل أقصاه ثلاثون 

ممثلي أو  النزاعات الجماعیة للعمل التي تخطر بها من طرف وزیر القطاع المعني

العمال المنصوص علیهم في (المستخدمین الممنوعین من اللجوء الى ممارسة حق الإضراب 

  .23/08من القانون رقم  67المادة 

وتصدر اللجنة الولائیة للتحكیم قراراتها التحكیمیة عندما یتم إخطارها فقط في النزاعات 

ولائیة للتحكیم قرار التحكیم الجماعیة للعمل التي تحدث في نطاق الولایة، وتصدر اللجنة ال

یوم عمل من تاریخ مثول الطرفین أمامها ) 15(بشان النزاع في اجل لا یتجاوز خمسة عشر 

  .2محضر معاینة فشل الوساطةأو  في محضر عدم المصالحة

  .انتقاء العضویة للجنتین - ه 

من 5و 2دتینیتم انتفاء أعضاء اللجنة الوطنیة والولائیة للتحكیم المذكورتین في أحكام الما

المرسوم السالف الذكر على أساس خبرتهم المثبتة وكفاءاتهم في التحكیم، من بین 

  :الشخصیات التي تتوفر فیها الشروط الآتیة

  .أن یكونوا من جنسیة جزائریة -

                                                           
دد تشكیلة وكیفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة واللجنة الولائیة للتحكیم في یح364 -23المرسوم التنفیذي رقممن 5المادة1

  .مجال النزاعات الجماعیة للعمل وكذا تنظیمیهما وكذا سیرهم
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 75المادة  2
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سنوات من الخبرة المهنیة في )5(أن یكون لهم مستوى دراسات علیا وعلى الأقل  -

  .یة والاجتماعیةالمجالات القانونیة والاقتصاد

  .1ألا یكونوا موضوع إدانة جزائیة تتنافى مع ممارسة مهامهم -

  .فقدان العضویة للجنتین -و 

  :یفقد عضو اللجنة الوطنیة والولائیة عضویته في الحالات الاتیة

 فقدان.  

 الوفاة.  

 التقاعد.  

 الاستقالة منهاأو  إنهاء المهام في الوظیفة.  

 364 -23قممن المرسوم ر 8في المادةوص علیهم فقدان احد  الشروط المنص.  

 للمستخدمینأو  فقدان صفة العضو الممثل للعمال.  

 حل المنظمة النقابیة لممثلة في اللجنتین. 

  یستبدل العضو في حالة فقدان عضویته في اللجنتین، حسب الحالة بالعضو

  .الإضافي إلى غایة انقضاء مدة عهدة هاتین اللجنتین

  :انعقاد اللجنتین -ز 

لجنة الوطنیة واللجنة الولائیة اجتماعات عادیة وغیر عادیة حسب الاحتیاجات وحجم تعقد ال

یوم عمل على الأقل قبل ) 15(العمل، بناءا على استدعاء من رئیسهما خلال خمسة عشر 

  .أعضائهما على الأقل) 3/2(تاریخ الاجتماع بحضور ثلثي 

                                                           
تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة واللجنة الولائیة للتحكیم یحدد تشكیلة وكیفیات 364 - 23من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة 1

  .في مجال النزاعات الجماعیة للعمل وكذا تنظیمیهما وكذا سیرهم
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أیام عمل الموالیة لتاریخ ) 08(وعندما لا یكتمل النصاب تجتمع اللجنتین بعد الثمانیة 

  .الاجتماع المؤجل مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین

ولا یمكن أن یجتمع الأعضاء الإضافیون إلا في حالة غیاب الأعضاء الدائمین وألا تكون 

مصاهرة مع احد طرفي النزاع أو  لأعضاء اللجنة الوطنیة والولائیة للتحكیم أي صلة قرابة

  .1یجب علیهم التحلي بالاستقلالیة والنزاهة والحیاد اتجاه هؤلاء الأطراف الجماعي للعمل كما

  :قرارات التحكیم -ح 

یصدر عن كل امن اللجنة الوطنیة والولائیة للتحكیم بعد انتهاء أشغالها قرارات التحكیم وذلك 

بغرض فض النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها، التي یترتب عنها حل الإضراب واستئناف 

  .الموظفین والأعوان العمومیین عملهمأو  لالعما

 نفاذ قرارات التحكیم:  

تصبح قرارات اللجنة الوطنیة للتحكیم واللجنة الولائیة للتحكیم نافذة من قبل الجهات القضائیة 

المختصة، وذلك بأمر من الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا كان النزاع من اختصاص اللجنة 

  .لمجلس القضائي المختصأمر من رئیس اأو  الوطنیة

 تبلیغ قرارات التحكیم :  

تبلغ قرارات التحكیم إلى طرفي النزاع  2إقلیمیا إذا كان النزاع من اختصاص اللجنة الولائیة

الموالیة لتاریخ صدورها حسب الحالة، من قبل رئیس اللجنة )03(خلال أیام العمل الثلاثة 

  .للتحكیم عن طریق رسالة ومن علیهارئیس اللجنة الولائیة أو  الوطنیة للتحكیم

                                                           
یحدد تشكیلة وكیفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة واللجنة الولائیة 364 -23المرسوم التنفیذي رقم من  23المادة 1

  .وكذا تنظیمیهما وكذا سیرهم للتحكیم في مجال النزاعات الجماعیة للعمل
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 77المادة  2
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كم ترسل نسخ من قرارات التحكیم إلى المفتشیة الولائیة للعمل المختصة إقلیمیا إذا صدر عن 

  .1اللجنة الولائیة للتحكیم

  الآثار القانونیة لممارسة حق الإضراب والجزاءات المترتبة علیه: المبحث الثاني

نظرا لأهمیة الإضراب لحل النزاعات الجماعیة خص المشرع الجزائري له عدة أحكام وقواعد 

تنظم وتوضح آثاره ومبادئه وبالتالي الوقایة منه وذلك لتفادي وصول الإدارة إلى درجة كبیرة 

المنظم لشروط ممارسة حق الإضراب بحیث رتب 23/08من التعقید وذلك في القانون 

  .یه آثارا على ممارسة هذا الحق بطریقة مشروعةالمشرع الجزائري ف

  الآثار القانونیة لممارسة الإضراب: المطلب الأول

الممارسةالقانونیة والشرعیة لحق الإضراب التي حددها المشرع الجزائري في قانون 

تتولد عن ذلك جملة من الآثار القانونیة على أطراف النزاع الجماعي منه، منها ما 23/082

 ).فرع ثاني(ومنها ما یصیب المؤسسة المستخدمة ) فرع أول(ركز القانوني للعمالیصیب الم

  .آثار الإضراب بالنسبة للعمال: الفرع الأول

  : بالنسبة للعمال المضربین: أولا

  :هناك عدة ضمانات اقرها القانون للعمال المضربین أهمها

وال هذه المدة، ماعدا ما عدم قطع علاقات العمل أثناء فترة الإضراب، ولكنها توقف ط -

، ولكن یمكن إنهاء علاقة العمل 3اتفق علیه الطرفین بواسطة اتفاقیات وعقود كانوا قد وقعوها

  .في حالة الخطأ المهني الجسیم المنسوب للعامل ارتكابه

  :بالنسبة للعمال غیر المضربین: ثانیا
                                                           

  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 77المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08ق2
  .السالف الذكر الملغى 90/02من ق رقم 32المادة3
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كل فعل من شانه أن یمنع  یعاقب القانون على عرقلة حریة العمل، وتعد عرقلة لحریة العمل

أو  نشاطهم المهنيأو  ممثلیه من الالتحاق بمكان عملهم المعتادأو  المستخدمأو  العامل

  .مواصلته بأي طریقة كانت

أما بالنسبة للأجر فان الفقه خاصة الفرنسي یجمع على انه من حق العمال غیر المضربین 

قد وضع نفسه تحت تصرف صاحب  تقاضي أجورهم طیلة فترة الإضراب، طالما أن العامل

  .1العمل

  .آثار الإضراب بالنسبة على المؤسسة المستخدمة: الفرع الثاني

الفقرة الأولى من القانون 230ویمكن تلخیصها في النقاط التالیة وهذا حسب المادة

  :السالف الذكر والتي نصت على ما یلي90/02

 الالتزام بعدم المساس بحق الإضراب.  

 ال الجدد بغرض استخلاف العمال المضربینمنع توظیف العم.  

  : من المادة المذكورة أعلاه من نفس القانون على انه 3ونصت الفقرة الثانیة

  عدم إمكانیة تسلیط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في الإضراب المشروع أي

  .المطابق للشروط المنصوص علیها قانونا

  لتسخیر ما إن توفرت الشروط المنصوص علیها في حق الهیئات المستخدمة في اللجوء

  4.السالف الذكر90/02من القانون41المادة

                                                           
  .200، ص2013، منشورات الحلبي، )بنان(، بیروت 1مصدق عادل طالب، الإضراب المهني للعمال وآثاره، ط 1
  .01السالف الذكر الملغى، فقرة  90/02من القانون  30المادة 2
  .السالف الذكر الملغى 90/02من ق 2، الفقرة 30المادة  3
  .السالف الذكر الملغى 90/02من ق  4المادة  4
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  حظر استعمال أسلوب الغلق من طرف رب العمل كطریقة لمواجهة العمال المضربین

بمناسبة أو  قرار یتخذه صاحب العمل بقفل أبواب المؤسسة بسبب: نهأویعرف الغلق 

عنه رفض وسائل العمل تحت تصرف العمال نزاع مع العمال المضربین وینجر 

المضربین وینجر عنه رفض وسائل العمل تحت تصرف العمال والامتناع عن دفع 

  .1أجورهم بهدف الضغط علیهم كردة فعل للتنازل عن مطالبهم

  المبادئ المتعلقة لممارسة الحق في الإضراب والجزاءات المترتبة علیه: المطلب الثاني

ى عرقلة حریة العمل یعرض الأطراف الذین ساهموا بتوقیعها إلى إن أي نشاط یؤدي إل

عقوبات منصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول به في المجال إلى جانب العقوبات 

  .2الجزائیة

  .المبادئ المتعلقة بالإضراب: الفرع الأول

لمبادئ ، یمكننا استنتاج مجموعة من ا23/08من خلال الاطلاع على مواد القانون رقم

  :المتعلقة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، أهمها

إن ممارسة حق الإضراب مضمون لجمیع المستخدمین والعمال الأجراء مهما كانت  -1

الطبیعة القانونیة لعلاقة عملهم وكذا الأعوان العمومیین الذین یمارسون مهامهم في 

ة التابعة لقطاع الوظیفة العمومیة، مهما كانت قوانینهم المؤسسات والإدارات العمومی

  3).متعاقدأو  موظف(الطبیعة القانونیة لعلاقة عملهم أو  الأساسیة الخاصة

                                                           
دیجة، الإضراب كوسیلة لممارسة الحق النقابي، مذكرة نیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، جامعة صالحي شطابة خ 1

  .86 -85، ص2014/2015، )النعامة(احمد
جدي نریمان، حق الإضراب في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة  2

  .46، ص2013-2012قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من القانون  42المادة  3
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إن ممارسة حق الإضراب یكون وفقا للتشریع المعمول بع من احل تلبیة مطالب  -2

الإضراب من اجل تلبیة اجتماعیة ومهنیة محضة، وبالتالي فانه یمنع منعا باتا اللجوء إلى 

مطالب أخرى غیر مهنیة، وذلك حتى لا یتم استغلال ممارسة الحق أو  مطالب سیاسیة

  1.جهات أخرى غیر ذات صلةأو  النقابي وممارسة حق الإضراب من طرف جهات سیاسیة

المشاركة في الإضراب إلا بمناسبة نزاع جماعي للعمل وبعد أو  انه لا یمكن اللجوء -3

سائل تسویة النزاع القانونیة والاتفاقیة المذكورة في التشریع والتنظیم المعمول بهما استنفاذ و 

المشاركة أو  في هذا المجال، حیث انه لا یمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الإضراب

الإدارة أو  العون العمومي والمؤسسةأو  فیه بمناسبة نزاع فردي قد یقوم بین الموظف

  .حتى ولو كان النزاع ذو طابع مهني اجتماعي: مةالعمومیة المستخد

انه لا یمكن الشروع في الإضراب دون إشعار عمیق وفقا للكیفیات والإجراءات المحددة  -4

في التشریع والتنظیم المعمول بهما في هذا المجال، حیث أن إجراء الإشعار المسبق یعتبر 

تمكن من تهیئة جمیع الظروف ضمانة للمؤسسة والإدارة العمومیة المستخدمة، حتى ت

صیرورة المرفق العام بانتظام  لمواجهة تداعیات الإضراب وما قد ینجر عنه من التأثیر على

  2.طراد وحسن أداء الخدمة العمومیةوإ 

  .ان حق ممارسة الإضراب محمي طبقا للتشریع المعمول به -5

مر یعاقب علیه طبقا نه لا یمكن عرقلة حریة العمل أثناء ممارسة الإضراب وهو أأ -6

، حیث انه وبالمقابل لحمایة حق الإضراب فانه لا یمكن اتخاذه 23/08لأحكام القانون رقم

  3.وسیلة بعرقلة حریة العمل للأطراف الغیر معنیة به

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من القانون  42المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من القانون  49المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من القانون  59المادة  3
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نه ینبغي ضمان حد أدنى من الخدمة أثناء ممارسة الإضراب وفقا للكیفیات والإجراءات أ -7

المعمول بعهما في هذا المجال، حیث انه تم تكریس هذا المحددة في التشریع والتنظیم 

ضطراد ومبدأ ضمان تقدیم الخدمة االمبدأ انطلاقا من مبدأ صیرورة المرفق العام بانتظام و 

  1.العمومیة

  .الجزاءات المترتبة على ممارسة حق الإضراب: الفرع الثاني

المتعلقة بالوقایة من النزاعات الجهة الإداریة المخول لها معاینة ومتابعة المخالفات : أولا

  .الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب

یعاین ویتابع مفتشوا العمل مخالفات أحكام "، على انه 23/08من القانون رقم78نصت المادة

هذا القانون طبقا للتشریع ساري المفعول، حیث انه وطبقا لأحكام المادة سالفة الذكر فان 

والإدارات العمومیة التابعة لقطاع الوظیفة العمومیة تخضع بدورها في مجال المؤسسات 

معاینة ومتابعة مثل هذه المخالفات لاختصاص مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا ولیس مفتشیة 

  .2"الوظیفة العمومیة للولایة

  .العقوبات الجزائیة ذات الطابع المالي والمخالفات المقابلة لها: ثانیا

، 82، 80، 79هذه المخالفات والعقوبات المقابلة لها الوارد ذكرها في المواد سوف نلخص

  :في الجدول الآتي23/08من القانون رقم 86و 83

  

  

  

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من القانون  62المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق78المادة2
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  .العقوبات الجزائیة ذات الطابع المالي والمخالفات المقابلة لهاتبیان : 02الجدول 

 العقوباتأو  /العقوبة و أو المخالفات/المخالفة و

المستخدم الذي لا یفي بالتزاماته فیما یتعلق بالاجتماعات 

من القانون 22و 5الدوریة المنصوص علیها في المادتین 

 ، سواء تعلق الأمر بالتزاماته القانونیة والتنظیمیة23/08رقم

 1اتفاق جماعي للعملأو  تلك الناتجة عن اتفاقیةأو 

یعاقب بغرامة من مائة ألف 

مائتي  إلى) دج100.000(دینار

  ).دج200.000(ألف دینار 

 .في حالة العود تضاعف الغرامة

كل طرف في نزاع جماعي للعمل تغیب دون سبب شرعي 

في جلسات واجتماعات المصالحة والوساطة والتحكیم 

 .23/082المنظمة طبقا لأحكام القانون رقم

یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار 

إلى خمسین ألف ) دج20.000(

 ).دج50.000(دینار 

كل من خرق عمدا الأحكام المتعلقة بإجراءات تسویة النزاع 

 76الى5الجماعي للعمل كما هو منصوص علیه في المواد

 .23/083من القانون

یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار 

إلى مائة ألف دینار ) دج50.000(

 ).دج100.000(

عمدا أي شخص آخر لا ینفعه أو  المستخدم وممثلوا العمال

الوساطة وقرارات التحكیم أو  أحكام اتفاقات المصالحة

 4الحائزة على القوة التنفیذیة

یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار 

إلى خمسین ألف ) دج20.000(

 ).دج50.000(دینار 

أو  عون عمومي لا ینفذ دون مبرر،أو  كل عامل أجیر

یتوقف عن تطبیق التدابیر التنظیمیة للحد الأدنى من 

یرفض تنفیذ قرار التسخیر الذي تم أو  الخدمة، ولو مؤقتا،

  .23/08تبلیغه به طبقا لأحكام القانون رقم

وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في 

 .1اعلاه66أحكام المادة 

یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار 

إلى خمسین ألف ) دج20.000(

 ).دج50.000(دینار 

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق73المادة1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 80المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 82المادة  3
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 83المادة  4
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  .41- 40ص ص  المرجع السابق،عبد الحكیم بن مصباح سواكر، : المصدر

  .السالبة للحریة والمخالفات المقابلة لهاأو  /العقوبات الجزائیة ذات الطابع المالي و: ثانیا

، 84، 81سوف نلخص هذه المخالفات والعقوبات المقابلة لها الوارد ذكرها في المواد

  :الآتيفي الجدول 23/08من القانون رقم 87و85

السالبة للحریة والمخالفات أو  /العقوبات الجزائیة ذات الطابع المالي وتبیان : 02الجدول 

  .المقابلة لها

 العقوباتأو  /العقوبة و أو المخالفات/المخالفة و

كل من یرفض تقدیم وثائق إلى القائمین 

بالمصالحة والوسطاء والمحكمین المنصوص 

یزودهم أو  ،23/08علیهم في القانون

أو  وثائق مزورةأو  بمعلومات غیر صحیحة

احتیالا بهدف الضغط أو  یمارس مناورات

 2.قراراتهمأو  علیهم بغیة توجیه توصیاتهم

دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في 

قانون العقوبات، یعاقب بالحبس من ثلاثة 

أشهر، وبغرامة ) 06(أشهر إلى ستة ) 03(

ألف دینار یعاقب بغرامة من خمسین 

إلى مائة ألف دینار ) دج50.000(

  ).دج100.000(

 .أو بإحدى هاتین العقوبتین

یحاول المساس أو  كل مستخدم یمس

بممارسة حق الإضراب، دون الإخلال 

 23/08.3من القانون رقم56بأحكام المادة

أشهر إلى ) 03(یعاقب بالحبس من ثلاثة  

أشهر، وبغرامة یعاقب بغرامة من ) 06(ستة 

إلى ) دج20.000(عشریین ألف دینار 

  ).دج50.000(خمسین ألف دینار 

                                                                                                                                                                                     
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 86المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 81المادة  2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 84المادة  3
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 .أو بإحدى هاتین العقوبتین

إذا نجم عن المساس بممارسة حق الإضراب 

أو  /عنف وأو  تهدیدأو  عقوبة تأدیبیة

 .1اعتداء

أشهر إلى ) 06(س من ثلاثة یعاقب بالحب

، وبغرامة یعاقب بغرامة من )01(سنة 

إلى مائة ) دج50.000(خمسین ألف دینار 

  ).دج100.000(ألف دینار 

 .أو بإحدى هاتین العقوبتین

حاول أن یتسبب في أو  كل من تسبب

إضراب عن العمل مخالف لأحكام القانون 

حاول أو  عمل على استمرارأو  ،23/08

 .2مرارهمن اجل است

أشهر إلى ) 03(یعاقب بالحبس من ثلاثة 

أشهر، وبغرامة یعاقب بغرامة من ) 06(ستة 

إلى مائة ) دج50.000(خمسین ألف دینار 

  ).دج100.000(ألف دینار 

 .أو بإحدى هاتین العقوبتین

اعتداء أو  إذا صاحب هذا الإضراب عنف

 .3الممتلكاتأو  على الأشخاص

أشهر إلى ) 06(یعاقب بالحبس من ستة 

، وبغرامة یعاقب بغرامة من مائة )01(سنة 

إلى مائتي ألف ) دج100.000(ألف دینار 

  ).دج200.000(دینار 

 .أو بإحدى هاتین العقوبتین

محاولة إتلاف أثناء أو  كل من قام بإتلاف

أو  موادأو  آلاتأو  الإضراب أي أغراض

أدوات تابعة للهیئة أو  أجهزةأو  سلع

أشهر إلى ) 06(یعاقب بالحبس من سنة 

، وبغرامة یعاقب بغرامة من )01(سنة 

إلى ) دج20.000(عشرین ألف دینار 

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 84المادة  1
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 85المادة 2
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 85المادة 3
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أو  مارس مناورة احتیالیةأو  المستخدمة

اعتداء یكون غرضه أو  /عنفا وأو  تهدیدا

 1عرقلة حریة العمل

  ).دج50.000(خمسین ألف دینار 

 .أو بإحدى هاتین العقوبتین

  .42-41رجع سابق، ص ص ممصباح سواكر، عبد الحكیم بن : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل23/08من ق 87المادة 1
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 :خلاصة الفصل

لیات والقیود في هذا الفصل والذي یبین الإطار القانوني لحق الاضراب تناولنا الآ

لا أن الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل ، إالواردة على ممارسة الحق في الاضراب

بدایتها عقد اجتماعات دوریة بین المستخدم وممثلي بالقطاع الإقتصادي لا بد ان تكون 

الى ، الظروف العامة للعملو  المهنیةو  من اجل دراسة وضعیة العلاقات الاجتماعیة، مالالع

مع ذكر اهم .جانب اتباع عدد من التدابیر الخاصة بحل النزاعات منها المصالحة والتحكیم 

، وبعض القطاعات الاضراب المتعلقة بطبیعتهالقیود الاجرائیة والشكلیة وموانع اللجوء لهذا 

 .أخیرا الجزاءات المترتبة علیهو  المؤسسة المستخدمةو  مع بیان الآثار القانونیة بالنسبة للعمال

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  اتمةــــخ
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  :خاتمة

إذا كان الإضراب حقا من الحقوق الدستوریة الأساسیة یلجأ إلیها العمال كآخر الوسائل 

لحل نزاعاتهم الجماعیة مع مستخدمین ولكن من القواعد العامة أن كل حق یقابله واجب، 

وبالتالي فإنه ینبغي أن تحدد وتنظم قواعد هذا الحق بشكل سلیم وواضح لكي تتم ممارسته 

وفقا لأصوله والغایات التي نشأ من أجلها بهدف تجسید النتائج الإیجابیة التي یرجوها العمال 

من خلال تحقیق مطالبهم الاجتماعیة والمهنیة المشروعة دون أن ینجر عن استعمال هذا 

سلبیة على الهیئة المستخدمة، وعلى المجتمع بشكل عام وعلى الاقتصاد الوطني  الحق، آثار

كان هنالك تعسفا في أو  بشكل خاص، لاسیما إذا انحرف هذا الحق عن مقاصد الأساسیة

  .استعماله

رد بدقة إجراءات الوقایة وتسویة النزاعات الجماعیة أو  ورغم أن نص هذا القانون

حاسما فیما یخص استعمال هذا الحق، وهذا لا یعني بأي حال من للعمل، إلا أنه كان 

الأحوال تضییقه وإنما إیجاد توازن لحق اللجوء إلى الإضراب مع الحقوق الشرعیة الأخرى 

وحریة المقاولة ) من الدستور 27المادة (ذات القیمة الدستوریة كاستمراریة المرافق العامة 

ولكن من خلال ) من الدستور 66المادة (ة العمل كذا حریأو  )من الدستور 61المادة (

التجربة الجزائریة، وما عانته قطاعات العمل من عدة مشاكل واضرابات نقترح تكریس هذا 

النص الحوار الاجتماعي كوسیلة حضاریة سلیمة، قبل بدایة النزاع الجماعي للعمل وبعد 

لخلافات وتقریب وجعلت نشوبه وخلال الإضراب، حیث یتم بمقتضى الحوار تجاوز كل ا

النظر بین طرفي النزاع الجماعي من خلال دراسة الانشغالات الاجتماعیة والمهنیة وظروف 

  .العمل
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  :التوصیات

منح العاملین فرص لتقدیم مقترحات علمیة في مجال الإدارة وممارسة الأعمال وتطبیقها  -

  .في بیئة العمل

نزاعاتهم بأنهم على المستوى الداخلي من خلال إلزام المستخدمین وممثلي العمال بتسویة  -

اتباع نظام تدرجي إلزامي في محاولة علاج وتسویة النزاعات الجماعیة للعمل وعقد 

  .اجتماعات دوریة للحوار الاجتماعي على الأقل كل سداسي

  :النتائج

المتعلقة تشجیع الشركاء الاجتماعیین في إطار استقلالیتهم المعیاریة على تضمین البنود  -

بإجراءات وآلیات تسویة النزاعات الجماعیة للعمل في الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة 

للعمل، كخطوة أولى قبل اللجوء إلى المصالحة أمام مفتشیة العمل من قبل الطرق 

  .التراغب في مواصلة تسویة النزاع الجماعي للعمل

نزاع الجماعي إلى الإجراءات في حالة عدم وجود إجراءات اتفاقیة داخلیة، یخضع ال -

 .الإلزامیة للمصالحة الوساطة

 .إیجاد أساس اتفاقي وذي النزاعات الأطراف المهنیة -

تحقیق توازن بین الحق في الاضراب والحقوق الدستوریة ابرزها حق استمرار الخدمة  -

  .العمومیة ومصالح العمال

  :الاقتراحات

نمخلافالمنظماتالنقابیةوذلكلتعریفهمبكیفیةممارسةضرورةنشرالوعیوالثقافةبینالموظفینوالمتعاقدی -

 .الإضراب

 .ضمانفعالیةالأسالیبالقانونیةالواردةللوقایةمنالنزاعاتالجماعیةللعمل -



 خاتمة

 

87 

 

مل المنازعات المتعلقة ضرورةإصدارقانونینظمالمنازعاتالمتعلقةبالوظیفةالعامةالتیتش -

  .بممارسة الإضراب

سلیم وواضح لكي تتم ممارسته وفقا  ینبغي أن تحدد وتنظم قواعد هذا الحق بشكل -

 .صوله وللغایات التي نشأ من أجلهالأ

وفي الأخیر، یعتبر الحوار الاجتماعي والوسائل الودیة والسلمیة لفظ النزاعات 

الجماعیة للعمل تظل الطرق المثلى لتعزیز سیادة القانون وضمان احترام الحقوق والحریات 

 .الأساسیة للعمل

  

  

  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  المراجعالمصادر و قـائمة  

  

  

  

  

   



 قائمة المصادر والمراجع

 

89 

 

  :المراجعالمصادر و قائمة 

  :الدساتیر: أولا

 1976أكتوبر  23المرخ في  76/97الصادر بموجب الامر رقم  1976دستور سنة  .1

، سنة 94الرسمیة، عدد أكتوبر الجریدة  19المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

1976.  

المؤرخ في  89/18، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور  .2

  .1989، سنة 09، الجریدة الرسمیة، عدد 28/02/1989

  القوانین:ثانیا

المتضمن القانون الأساسي المتضمن بالوظیفة العامة ، الجریدة  133-66القانون  .1

 .1966جوان  8، الصادرة في  46الرسمیة عدد 

فبرایر سنة  6الموافق لـ  1410رجب عام  10المؤرخ في  90/02القانون رقم  .2

 21/12/1991المؤرخ في  91/27المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1990

 .1990، سنة 6الصادر بالجریدة الرسمیة، عدد 

 ةالمتضمن القانون الأساسي للوظیف،  2006-07-15المؤرخ في   03-06الأمر  .3

  .2006جویلیة  16، الصادرة في  46، الجریدة الرسمیة عددةالعمومی

یونیو سنة  21ه الموافق لـ 1444ذي الحجة عام  03مؤرخ في 23/08قانون رقم  .4

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل وتسویقها وممارسة حق 2023

 .42الإضراب، الباب الثالث الجریدة الرسمیة، عدد 

  

  

  

  



 قائمة المصادر والمراجع

 

90 

 

  :المراسیم: ثالثا

  المراسیم الرئاسیة -/1

، یتضمن استدعاء 2020سبتمبر  15المؤرخ في  442-20المرسم الرئاسي رقم  .1

 6الصادرة في  54الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور عدد 

  .2020سبتمبر 

، یتضمن استدعاء 2020دیسمبر  30المؤرخ في  44-20المرسوم الرئاسي رقم  .2

 .54هیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بفروع تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة، عدد ال

  المراسیم التنفیذیة -/2

 17هـ الموافق لـ 1445ربیع الثاني عام  2مؤرخ في  361- 23المرسوم التنفیذي  .1

 .2023اكتوبر سنة 

 17ق المواف 1445ربیع الثاني عام  2مؤرخ في  363-23المرسوم التنفیذي رقم  .2

  .2023اكتوبر سنة 

الموافق  1445ربیع الثاني عام2مؤرخ في 364 -23المرسوم التنفیذي رقم .3

  .2023اكتوبر سنة 17ل

 17هـ الموافق 1445المؤرخ في ربیع الثاني عام  365-23المرسوم التنفیذي رقم  .4

  . 2023اكتوبر سنة 

  الكتب: رابعا

الخلافات التعاقدیة، دراسة  إبراهیم صالح الصرایرة، مشروعیة الإضراب وأثره في .1

  .2012، دار وائل للنشر، )الأردن(مقارنة، الطبعة الأولى، عمان 

أبو عمر، مصطفى أحمد، التنظیم القانوني لحق الإضراب، القاهرة، مصر، دار  .2

  .الكتب القانونیة
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أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون  .3

  .2005ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة الجزائري، دیوا

أمل محمد عبد المعطي، حق الإضراب والتظاهر في النظم السیاسیة المعاصرة،  .4

  .2014، دار النهضة العربیة القاهرة، مصر، 2دراسة مقارنة، ط

ب تامر محمد الصالح، الإضراب بین المشروعیة والتحریم، دراسة مقارنة، دار الكتا .5

  .2016الجامعي، الجمهوریة اللبنانیة، الامارات العربیة، الطبعة الاولى، 

خلیفي عبد الرحمان، الوجیز في المناعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم  .6

  .، عنابة2008والتوزیع، 

راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردیة والجماعیة في ضوء التشریع الجزائري، دیوان  .7

  .لجامعیة، دون سنة نشر، الجزائرالمطبوعات ا

رشید واضح، منازعات العمل الفردي والجماعة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة،  .8

  .2003الجزائر، دار هومه، دون طبعة، الجزائر، 

زهدي یكن، القانون الاداري، منشورات المكتبة العصریة، صیداء، بیروت، لبنان،  .9

1985.  

  .1984ار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، سعاد الشرقاوي، القانون الاداري، د .10

-2000السید عید نایل، قانون العمل، القاهرة، مصر، دار النهضة العربیة،  .11

2001.  

عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة والنشر،  .12

  .2003الجزائر، 

اهرة، مصر، دار النصر عبد المحسن عبد الباسط، الإضراب في قانون العمل، الق .13

  .للتوزیع والنشر
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عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة النظریة العامة للقانون  .14

  .الاجتماعي في الجزائر، د ط، دار الخلودیة، الجزائر، دون سنة

یوسف الیاس، قانون العمل، الطبعة الثانیة، مطبعة العمال . عدنان العابد ود .15

  .1989بغداد، العراق، المركزیة، 

، مطبعة العمال المركزیة، )العراق(عدنان العابد ویوسف إلیاس، قانون العمل، بغداد  .16

1989.  

على خاطر الشنطاوي، الوجیز في القانون الاداري، الادارة المحلیة عمان، دار وائل  .17

  .2002، 1للنشر، ط

للنشر والتوزیع،  غسان محمد مدخت، مدخل في القانون الاداري، عمان، دار الرایة .18

2012.  

  .1999ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  .19

محمد الخلایة، أستاذ القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة عمید كلیة الدراسات  .20

  .2015-1936العلیا جامعة العلوم الاسلامیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي محمد رفعت  .21

  .الحقوقیة، دون سنة

محمد سعید اللیثي، التظاهر والإضراب دراسة تطبیقیة مقارنة، دار أبو المجد  .22

  .2016للطباعة، مصر القاهرة، الطبعة الثانیة، 

، 2الجزءمحمد عزمي البكري، مدونة الفقه القضاء، في قانون العمل الجدید،  .23

  .1986القاهرة، مصر، المكتبة القانونیة، 

، بیروت 1مصدق عادل طالب، الإضراب المهني للعمال وآثاره دراسة مقارنة، ط .24

  .2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، )لبنان(
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مصطفى أبو زید فهمي، الوسیط في القانون الاداري، استاذ القانون العام بجامعة  .25

  .جدیدةالاسكندریة، دار الجامعة ال

مصطفى أحمد أبو عمر، الحق في الإضراب بین القانون الفرنسي وقوانین العربیة،  .26

  .2012، دار الجامعة الجدیدة، )مصر(الاسكندریة 

  .2006هاني علي الطهراوي، القانون الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع  .27

، دار النشر 2هیثم جامد المصاروة، المتقي في شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، ط .28

  .2008والتوزیع، عمان، الأردن، 

هیثم غانم جبر المحمودي، حق الإضراب بین الحظر والاباحة، دراسة مقارنة، دار  .29

 .2016الفكر والقانون، مصر، 

  المذكرات: خامسا

مذكرة  بن شیخ مصطفى، خلیفي سعاد، الحق في الإضراب في التشریع الجزائري، .1

  .2015-2014جامعة العقید أحمد درایة، ادرار،  مكملة لنیل شهادة الماستر،

جدي نریمان، حق الإضراب في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة  .2

  .2013 -2012الماستر، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

زناي فریدة، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للوظیفة العمومي الجزائري،  .3

لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الانسان، جامعة مولود معمري، بحث 

  .2004تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

شطابة خدیجة، الإضراب كوسیلة لممارسة الحق النقابي، مذكرة نیل شهادة الماستر،  .4

  .2014/2015، )النعامة(قسم الحقوق، جامعة صالحي احمد
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  :الملخص

حق الإضراب من الحقوق المعترف بها حدیثا في میدان العمل في أغلب دساتیر الدول 

 إلا أن هذا الحق ورغم أهمیته یعرف حدودا عندما یتعلق الأمر بالمصلحة. بما فیها الجزائر

 ستمراریة المرافق العامة التي تسهر على تحقیقهاا العامة التي یفترض أن یحترم فیها

 : هنا نشأ صراع حول من له أولویة  ضمانها،ومنو 

التوقف عن العمل للمطالبة بحقوقهم أم استمراریة المرافق و  حق العمال في الإضراب

وهنا یطرح . اعتبارها مبدئا دستوریاالعامة التي تحقق وتراعي المصلحة العامة لكافة المواطنین ب

هل یجب التضحیة بأحدهما لأجل الآخر أم هناك إمكانیة التوفیق بینهما؟ حیث اختلفت  السؤال

بعض الدول في مسألة التوفیق بینهما فهناك من یرجح أحدهما على الآخر إلا أن أغلب الدول 

الإضراب وهو ما عمل به  إتخذت الحل الأوسط بفرض،الحد الأدنى لنشاط المرفق في حالة

 . المشرع الجزائري

المرفق العام، المصلحة العامة، حق الإضراب، مبدأ استمراریة المرفق،الحد  : الكلمات المفتاحیة

 الأدنى للخدمة العمومیة
Abstract: 

The right to strike is one of the newly recognized rights in the field of labor in most 

constitutions of countries, including Algeria. However, this right, despite its importance, 

knows limits when it comes to the public interest in which it is supposed to be respected. 

The continuity of the public utilities that ensure their achievement and guarantee, hence 

the conflict arose over who has priority  :  

The right of workers to strike and stop work to demand their rights or the continuity of 

public utilities that achieve and take into account the public interest of all citizens as a 

constitutional principle. And here the question arises, should one of them be sacrificed for the 

sake of the other, or is there a possibility of reconciling them Where some countries disagreed 

on the issue of reconciling them, there are those who prefer one over the other, but most 

countries have taken the middle solution by imposing، 

The minimum activity of the facility in the event of a strike, which was established by 

the Algerian legislator. 

Keywords: public utility, public interest, right to strike, principle of continuity of utility, 

minimum public service 


